
 ����ـــ� ���د ا�د�ــق 	ن ��ــ� ��ـ�ـــل 
  وم ا������ ــو ا�� ــوق���� ا��ـ

  م ا��ــــــــوقـــ��ـ
    

  
  

@÷Üª@ÞbàÇc@óÜÇ@òîöb›ÔÛa@òibÓ‹Ûa
@ò�Ïbä¾a@ @

  
  في القانون الخاص ماستر لنيل شهادة مقدمة مذكرة

  خاص للأعمالقانون  : تخصص
  

  

  :إعـدادمن 

 زعيمن باديس �

  شويخ وسيم �

  :ستــــاذراف الأـــــإش                  

دفاس عدنان                               �

  

  :ةـــــة المناقشـــــلجن

  رئيســــا ..................................................................... سمار نصر الدين/  د .أ  - 

  و مقررا مشرفــــا......................................................................دفاس عدنان/ أ  - 

  ممتحنا ................................................................................سحوت جهيد/ أ   - 

  

 2014/2015: السنة الجامعية  �



 



 ����ـــ� ���د ا�د�ــق 	ن ��ــ� ��ـ�ـــل 
  وم ا������ ــو ا�� ــوق���� ا��ـ

  م ا��ــــــــوقـــ��ـ
    

  
  

@÷Üª@ÞbàÇc@óÜÇ@òîöb›ÔÛa@òibÓ‹Ûa
@ò�Ïbä¾a@ @

  
  في القانون الخاص ماستر لنيل شهادة مقدمة مذكرة

  خاص للأعمالقانون  : تخصص
  

  

  :إعـدادمن 

 زعيمن باديس �

  شويخ وسيم �

  :ستــــاذراف الأـــــإش                  

دفاس عدنان                               �

  

  :ةـــــة المناقشـــــلجن

  رئيســــا ..................................................................... سمار نصر الدين/  د .أ  - 

  و مقررا مشرفــــا......................................................................دفاس عدنان/ أ  - 

  ممتحنا ................................................................................سحوت جهيد/ أ   - 

  

 2014/2015: السنة الجامعية  �



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  " نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذي علم عليم" 
  

  

  - يوسفمن سورة   76لآية  امن -



  شكر و تقدير
  :مصداقا لقوله تعالى

 1"كَريِمٌ   غَنِي  ربَي فَـإِن  كَفرََ  وَمَن لنَِفْسِهِ  يَشْكُرُ  فَـإنِمَا شَكَرَ  وَمَن"  

  بخالص الشكر إلى االله العلي القدير ، ونحمده حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه  نتقدم

  .و عظيم سلطانه 

  :و عملا بوصية رسول الأنام محمد صلى االله عليه وسلم

  2"  للناس أشَكرُهم ، الله الناس أشَْكرُ "   
لما حبانا  "نان عد دفاس " بجزيل الشكر و العرفان إلى أستاذنا الفاضلفإننا نتقدم 

و تقويمه و إكمال نقصه حتى خروجه به من توجيه و إرشاد و متابعته لهذا البحث 

  . خير الجزاءخدمة العلم ا وعن نعفي صورة لائقة ، فجزاه االله 

على  "سمار نصر الدين" الدكتور كما نتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى الأستاذ

  .النصائح و المساعدات التي قدها لنا في سبيل إنجاز هذا العمل 

به و المساعدات نا و ب الذي خصاعلى الترحالسادة أعضاء مجلس المنافسة وإلى 

  .التي قدموها لنا
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التقدم في مختلف مجالات و  المجتمع في التفوقو  عن رغبة الفرد اتعتبر المنافسة تعبير        

ه المنافسة في جو ذقد سعت مختلف التشريعات لضمان ه، و خاصة الإقتصادية منها، الحياة

من خلال تدابير يؤطرها  الصناعة والتجارةحرية ذلك تكريسا لمبدأ ، و الشفافيةو  تسوده الحرية

  .يسمى قانون المنافسة قانون

ذات الإقتصاد الحر القائم على  ،قد كان لهذا المبدأ صدى في الأنظمة الليبراليةو 

التي تعتبر المحرك الأساسي لتنظيم الحياة  ،دعم المبادرات الخاصةو  تقديس الحرية الفردية

  .الإقتصادية

ما على الجزائر كان لزا، أمام هذا التوجه الجديد في الساحة الإقتصادية العالميةو 

في تلك  االإشتراكي الذي كان سائد نظامال تطبيق العوائق التي حالت دون نجاحخاصة بعد 

تجلى ذلك في القيام بإصلاحات جذرية  ،تغيراتمالهذه القيام بخطوات جادة نحو ، الفترة

ت امست منظومتها القانونية في إطار تغيير النمط الإقتصادي للدولة بهدف مواكبة المتغير 

تنشيط الحركية الإقتصادية على المستوى الداخلي و  الدولية الإقتصادية الحاصلة على الساحة

  .غايتها في ذلك تشجيع المبادرات الخاصة ودعم المنافسة الحرة

 يوما بعد يوم صدور قوانين تتماشىيشهد أضحى الوسط القانوني  نتيجة لذلك،و 

الخروج من و ، ر إصلاحات القطاع الإقتصاديالسياسة الجديدة التي تبنتها الدولة في إطاو 

تلعب كانت  إذ، دائرة الإشتراكية التي كانت فيها الدولة هي المهيمنة على النشاط الإقتصادي

كم سماها الأستاذ الممثل في آن واحد في مسرحية التنمية و  المخرجو  دور كاتب السيناريو

يقدس ، م على الحرية الإقتصاديةنظام إقتصادي قائحيث سعت إلى تبني . 1"زوايمية رشيد"

 ،لأساسي لتنظيم الحياة الإقتصاديةالمحرك ا امباعتبارهالمنافسة الحرة المبادرة الخاصة و 

  .العالم في شتى المجالات اجتاحتبظاهرة العولمة التي  متأثرة في ذلك

                                                           
1 -ZOUAIMIA RACHID , Les autorités administratives indépendantes et les  régulation économique en Algérie 
,Edition Houma , Alger , 2005 , p16.  
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وضعية الدولة في الحقل ل اما هي في حقيقة الأمر إلا تغيير  الإصلاحاتهذه و 

أو وفق ما يسمى  احتكارالنشاط الإقتصادي إلى دولة أقل لمن دولة محتكرة  ،ديالإقتصا

 التجارةو  بمبادئ أساسية كحرية الصناعة 1996هو تغيير عززه دستور و   ،بالدولة الضابطة

  .1القضائي النظام ازدواجية جانب إلى ،حماية الملكية الخاصةو 

ن إنسحابها لم يكن مطلق، إذ وبذلك إنسحبت الدولة من الحقل الإقتصادي، غير أ

كان على السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطير آلياته و ذلك قصد مراعاة مقتضيات 

المرفق العام و المصلحة الإقتصادية العامة، إذ لا يمكن ترك السوق دون ضابط ، فأسندت 

ديدة تكون مسألة تنظيمه لذاته و للمتعاملين الإقتصاديين ، كما تطلب الأمر وضع قواعد ج

أقل شدة و أكثر مرونة ، فتم اللجوء إلى إنشاء هيئات جديدة ، تدعى السلطات الإدارية 

، بغية إضفاء حركية و ديناميكية جديدة  كلاسيكيةالمستقلة جاءت كبديل للهيئات الإدارية ال

  .على الحقل الإقتصادي

قائمة على مبادئ ال للدولة الإقتصادية ةسياسفي ال الجديدتوجه ال اهذتماشيا مع و 

 جديدة، تنوب عنهيئة  باستحداثقام المشرع الجزائري ، ليبرالية أبرزها مبدأ المنافسة الحرة

الضوابط  احترامفي سبيل  ،الدولة في الحقل الإقتصادي من خلال دورها الرقابي في السوق

هيئة في ، تتمثل هذه اللهاتفادي أي عمل منافي يمس بالسير الحسن و  التنظيمية للمنافسة

   .2المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم لأمراالذي أنشأ بموجب  "مجلس المنافسة"

                                                           

 7مؤرخ في  438 -96م رق الرئاسي المرسوم بموجب المنشور الشعبية طيةوقراالديم ائريةز الج الجمهورية دستور - 1

في  صادر 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28المصادق عليه في إستفتاء  ، يتعلق بإصدار تعديل الدستور1996ديسمبر 

أفريل  14صادر في  ، 25، ج ر عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في03-02، المعدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  8

  . 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2002
  ). ملغى(  1995فيفري  22، صادر في09يتعلق بالمنافسة،ج ر عدد ، 1995جانفي 25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 2
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 صلاحيات،و  عدة سلطات افسةنالم لأمر لمجلسقد خول المشرع بموجب هذا او 

هذه  ،06 -95الذي ألغى الأمر رقم  031-03أدخل عليها تعديلات هامة في الأمر رقم 

الإختصاصات و  ات الأصلية للسلطة التنفيذيةما بين الإختصاص امزيج تشكل الصلاحيات

  .الأصلية للسلطة القضائية

خولها القانون  ات التيطسلالأهم إحدى  ،العقابيةو  القرارات الإدارية تعتبر سلطة اتخاذ

كونها تتخذ بالإرادة المنفردة من ، للسلطة العامة اإمتياز  تشكللأنها ذلك و  ،لمجلس المنافسة

  .المجلس

لا يمكن لأي  حيث، ارية تعد مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة العامةفالقرارات الإد

 جهاز إداري أن يبادر إلى ممارسة أعمال السلطة العامة بما يقتضي ذلك من وظائف

  .أعمال مختلفة إذا لم يستعمل القرارات الإداريةو 

امر تتضمن توقيع عقوبات أو أو  إدارية إصدار قرارات مجلس المنافسةيمكن ل وبالتالي

لشفافية ذلك في حالة مخالفة الأعوان الإقتصاديين لقواعد المنافسة ضمانا أوتدابير مؤقتة، و 

فقد أخضع غايتها، بغض النظر عن و  المكنةبالموازاة مع هذه و . النشاط الإقتصادينزاهة و 

ذلك تفعيلا ، و دستورهذه الصلاحيات لرقابة خارجية هي الرقابة القضائية كرسها الالمشرع 

دأ المشروعية الذي يقضي بضرورة خضوع كل السلطات الإدارية في الدولة إلى سيادة لمب

لما تمثله عن فحوى النصوص القانونية، ذلك ضمانا لعدم إنحراف هذه السلطات ، و 2القانون

الأعمال الصادرة عن ة ومصداقية ونزاهة الإجراءات و الرقابة القضائية من ضمانات لشفافي

  .هانواعأ ختلافباالسلطات الإدارية 

                                                           

، 2003جويلية  19، صادر في 43يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ، 2003جويلية  19، مؤرخ في في 03-03أمر رقم  -  1

، وبالقانون 2008جويلية  02، صادر في 36، ج ر عدد 2008جوان  25، مؤرخ في 12- 08معدل ومتمم بالقانون رقم 

  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05- 10رقم 

2
  "ظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ين ":  1996من دستور  143تنص المادة  -  
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ة يالتي تمثل خاص مجلس المنافسةالمشرع بشكل صريح باستقلالية  اعترافإن  

خضوع مجلس  لأنذلك  ،تتمتع  بالحصانة القضائية هانيعني ذلك ألا ،1جوهرية فيها

ما هو إلا مظهرا من مظاهر المشروعية ، فهو تجسيد فعلي لدولة لرقابة القضاء المنافسة 

 وعدم خضوعها للرقابة القضائية هو الذي يتنافى، قلاليتهاتيشكل مساسا بإسفهو لا ،  القانون

  .المبادئ الدستوريةو 
  

  :النقاط التالية  أهمية هذه الدراسة في برزت

الفراغ الذي تركته شبه  آلية جديدة إستحدثها المشرع لملء أن مجلس المنافسة يشكل -

 ظاهرة صحية في القانون الجزائري أنه يشكل اكم .تنظيم السوقو  دولة في عملية ضبطال

 .الدراسةو  من القانون الفرنسي، تجعله منبعا جديدا للبحث مستوحاةإن كانت الفكرة و 

قرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وإن كانت تشكل إن المنازعات المرتبطة بال -

 خصوصية من حيث إزدواجية الإختصاص القضائي، إلا أنها أوقعت المشرع الجزائري في

مقترحات لهذه و  الشئ الذي يفتح الباب للبحث عن حلول، إشكالات قانونيةو  عدة مطبات

 .تلإشكالاا
  

  :دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة تهدف الوصول إلىو 

صلة مسيرة البحث والدراسة في هذا االمساهمة في إثراء المعرفة العلمية من خلال مو  -  

النقائص التي شابت الدراسات  تلافيو  شموليةو  معالجته بطريقة أكثر دقةو ، موضوعال

 .السابقة له

 
  

                                                           

تنشأ سلطة إدارية مستقلة تُدعى في صُلب النّص  : "المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر رقم  23تنص المادة  - 1
  ".ية و الإستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارةقانونتتمتع بالشخصية ال مجلس المنافسة
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محاولة الكشف عن أسباب إزدواجية الإختصاص القضائي للمنازعات المتعلقة بقرارات  -

  .على خلاف باقي السلطات الإدارية المستقلة الأخرىمجلس المنافسة 

وما مدى  رقابة على أعمال مجلس المنافسةالتي يتبعها القضاء لل الآلياتمعرفة  -

 .خصوصية هذه الرقابة
  

  

منافسة مبني على عدة دوافع إن اختيارنا لموضوع الرقابة القضائية على أعمال مجلس ال

ات هذا ئيفي الفضول إلى معرفة جز تكمن الدوافع الشخصية ، حيث موضوعيةو  ذاتية

إجراءات و  وحة لمجلس المنافسةخاصة من حيث الوقوف على السلطات الممن ،الموضوع

زيادة على ، ما تثيره مسألة الرقابة من إشكالات قانونيةو  الرقابة التي يمارسها القضاء عليها

هذا فموضوع قانون المنافسة كان محل للدراسة خلال هذه السنة الجامعية الشيء الذي ساعد 

 .على أخد فكرة مسبقة عنه كانت دافعا لزيادة البحث فيه
  

تكمن في الأهمية ف ،وضوعأما عن الدوافع الموضوعية التي حملتنا على اختيار هذا الم

وصدور ) 2013جانفي (خصوصا بعد إعادة تفعيل مجلس المنافسة مؤخرا ، الكبيرة له

يضفي عليه بعض الجدية إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة، كل هذا و  سلالنظام الداخلي للمج

 .راسةدالو  تشكل دافعا للبحث ،ة لهمقارنة بالدراسات السابق
  

  :في تتجلى الدراسات السابقة الأكثر إرتباطا بموضوع دراستنا و 

مذكرة ماجستير  ، الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط الإدارية المستقلة -

تطرق في الأول ، حيث تناول هذا الموضوع في جزئين، 2012سنة  للطالب خلالف خالد

 القرضو  داري على الوظيفة التنظيمية التي يتمتع بها كل من مجلس النقدلرقابة القضاء الإ

 أما الجزء الثاني فتناول فيه الرقابة القضائية على ، مراقبتهاو  لجنة تنظيم عمليات البورصةو 
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رقابة القضاء و  ،برقابة القضاء الإداري كأصل عام السلطة القمعية سواء تعلق الأمر -

 .المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة كاستثناء العادي على قرارات مجلس

ماتسة لامية مذكرة ماجستير للطالبة ، الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة -

الأول تطرقت فيه إلى الإطار القانوني لقرارات في فصلين،  تناولت موضوعها ،2012سنة 

الرقابة القضائية على أعمال مجلس  الفصل الثاني تناولت فيه تكريسو  مجلس المنافسة

 .المنافسة

ستير للطالب عمورة عيسى مذكرة ماج، نازعات مجلس المنافسةلمالنظام القانوني  -

 ،طبيعـة المنـازعات المرفـوعة أمـام مجلـس المنافـسة، تناول في جزئه الأول a2006سنة 

  .منـازعات قـرارات مجلس المنافـسةالجزء الثاني تناول فيه و 

  .المنشورة باللغة الفرنسيةو  "زوايمية رشيد" ربعض المقالات الخاصة بالأستاذ الدكتو و  -

التحديات تمثلت بالدرجة الأولى و  صعوباتخلال إعدادنا لهذا البحث واجهتنا جملة من الو 

انعدام الاجتهادات القضائية بخصوص الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، كم في 

، وعدم  )2013(لس على الساحة العملية لفترة طويلة وعودته حديثا المج شكل غياب

لإعمال  أو تدابير مؤقتة تكون مجالار بإصدار أوامممارسته لأي نشاط سواء تعلق الأمر 

على اعتبار أن التحليل ، صعوبة أخرى في إعداد هذا البحث عليها الرقابة القضائية

، حقيقتها من خلال التطبيق القضائيو  معناها المنطقي لأي فكرة قانونية يستلزم استظهار

  .واقع الحياة العملية لها في العملي تجسيدلل دتفتقفهي تبقى مجرد فكرة مجردة 

إن تأرجح موقف المشرع الجزائري في تحديد الجهة القضائية المختصة بممارسة 

 قد ،العادي القضاءو  ما بين القضاء الإداريالرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة 

فحقيقة  أسس لخروج هذه الرقابة عن القواعد المعمول بها في النظام القضائي الجزائري،

أعمال الأمر أن القضاء الإداري هو الجهة المخولة بولاية النظر في المنازعات المترتبة عن 

 بدأ يمنع المشرع من الخروج عن هذا الم ذا لم، لكن هبإعتباره سلطة إدارية مجلس المنافسة
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وذلك نظرا  ،مجلس المنافسة من خلال إعماله لرقابة القضاء العادي على أعمال

من قبيل الأعمال هي لطبيعة الأعمال و النشاطات التي يقوم به مجلس المنافسة و التي 

التجارية، فنجد أن المشرع قد زاوج بين المعيار العضوي و المعيار المادي عند إعماله لرقابة 

  .ال مجلس المنافسةالقضاء على أعم

قررة في لمالرقابة ا صوروعليه نتساءل عن كيفية تكريس المشرع الجزائري ل 

عماله لإ؟ وماهي الحلول التي إعتمد عليها المشرع  على أعمال مجلس المنافسة القانون

  لهذه الرقابة؟
وع ، عند دراستنا لهذا الموضبعض التساؤلات  إثارةمن لا يمنعنا إن طرح هذه الإشكالية 

ومدى دستورية هذه ، ئيةرقابة القضالللاسيما ما يتعلق بطبيعة الأعمال التي تكون مجالا 

  .الرقابة 

على عدد من  الاعتماد ارتأينا،  الدراسةبغية الإجابة على الإشكالية المطروحة في 

  .المناهج العلمية في إطار التكامل المنهجي للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث

يث يجد المنهج التحليلي حظه الوافر في هذه الدراسة من خلال تحليل النصوص ح

لأهم العناصر  واستخلاص، القانونية المنظمة للرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة

  .الوثيق بالبحث الارتباطذات 

كما يجد المنهج الوصفي نصيبه في هذه الدراسة من خلال وصف القرارات الصادرة 

  .إجراءات الرقابة القضائية عليهاو  جلس المنافسةعن م

التي أسهبت في دراسة هذا  كما لم يخلو هذا البحث من الإقتداء بالتجربة الفرنسية

دون أن ترتقي هذه المعالجة لأن تكون دراسة  الاستئناسل بيليها على س، لجأنا إالموضوع

 .مقارنة

 هتقسيم هذ �م ، �� �ن �ل ا	�وابو���و	� ا���ط� �لإجابة على إشكالية الدراسة ل

  :إلى فصلين على النحو الآتي دراسةال
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  .مجلس المنافسة الخاضعة للرقابة القضائية أعمال: الفصل الأول

  .الضوابط الإجرائية لصدور قرارات مجلس المنافسة: المبحث الأول

  .مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: المبحث الثاني

مجلس  بممارسة الرقابة على أعمالإزدواجية الاختصاص القضائي : الفصل الثاني

  .المنافسة

  .ي برقابة قرارات مجلس المنافسةار دإختصاص القضاء الإ: المبحث الأول

  .إختصاص القضاء العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة: المبحث الثاني
  

اسة، مع استعراض لأبرز جاءت كحوصلة لأهم النقاط التي تم تناولها في هذه الدر  خاتمةو 

  .النتائج وأهم التوصيات التي توصلنا إليها وخرجنا بها من هذه الدراسة
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     ط الفعال للسوقي ضمان الضبهالمهمة الأساسية لمجلس المنافسة عتبار أن اب
قدرته على القيام بها على أكمل وجه و  فإن اضطلاعه بهذه المهمة ،حماية المنافسةو 

سواء كانت صلاحيات تنازعية أو صلاحيات  ،تمتعه بصلاحيات متعددة يقتضيو  يستوجب
  .الاقتصاديكل ذلك بهدف تفعيل دوره في حماية النظام العام   استشارية،

هذه  ،القرارت تخاذإلا عن طريق سلطة ا قيام المجلس بهذه المهمة الضبطية لا يتمو 
  .1ذلك إعمالا لمبدأ المشروعيةو  اءرقابة القضإنما تكون تحت و  ،الأخيرة لا تكون بحرية تامة

لرقابة خاضعة ل تكون جميعها تليس فإنهاوإن تعددت أعماله، فسة ن مجلس المناإ
 والمادة 19 بنص المادة ضاءالعمل الخاضع لرقابة الق ذلك أن المشرع قد حددالقضائية، 

القرارت المتعلقة ، عندما ربطه بقرار رفض التجميع، و 032-03من الأمر رقم  63
  .3الممارسات المقيدة للمنافسةب

 التمييز بين الأعمال التي يتخذها مجلس المنافسة فقد استند في من جهتهالقضاء  أما
 :التالية المعاييرلى ععلى فكرة القرار الإداري، بناءا  التي تكون خاضعة للرقابة القضائية

من الأمر رقم  23أن مجلس المنافسة عبارة عن هيئة إدارية بصريح عبارة المادة * 
  ،4المتعلق بالمنافســــة المعدل والمتمم 03-03

  رات فرديـــــةواء كانت في شكل قراس ت،وهو ما يمنحـــــه بالتالي سلطـــة اتخاذ القـــــرارا 
                                                           

  سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع -  1
  :ه النقطة أنظرذللتدقيق أكثر حول ه .أجهزتها للقواعد السارية المفعول في الدولةو  
  .8ص، 2005، عنابة، دار العلوم، الوجيز في المنازعات الإدارية، بعلي محمد الصغير  
  ".يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة: "على 03/03من الأمر رقم  19/3المادة  تنص -  2
تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيد للمنافسة قابلة : "من نفس الأمر على 63/1ونصت المادة  

  ".الذي يفصل في المواد التجارية،للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 
نشير إلا أن إبطال العقود و الإتفاقات و الشروط تكون من إختصاص القضاء ، لكن لا تكون مجالا لرقابة قاضي  -  3

  : أنظر. مجلس الدولة أو قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاة الجزائر
   . ، مرجع سابق  03- 03من الأمر رقم  13المادة 

نشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس ت" : على 03-03من الأمر رقم  23 نصت المادة   -  4
  ..".المنافسة
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  .1في شكل أنظمة عامةأو 

ذلك أن مجلس المنافسة هو سلطة : أعمال مجلس المنافسة هي أعمال إدارية* 
اري، إدارية مما ينعكس على طبيعة الأعمال التي يقوم بها  والتي تأخد وصف الطابع الإد

فالطابع الإداري للقرار مرتبط أساسا بوصف الهيئة التي يصدر عنها، وعليه فأعمال مجلس 
المنافسة هي عبارة عن نشاطات مرتبطة بالمصلحة العامة التي تستدعي ممارسة إمتيازات 

  .2السلطة العامة

فالسلطات الإدارية : المباشر لقرارات مجلس المنافسة بمجرد صدورها النفاذ* 
المستقلة ومنها مجلس المنافسة المتمتعة بامتيازات السلطة العامة يمكن لها اتخاذ قرارات 

، فقرارات المجلس هي قرارات إدارية ملزمة يترتب عن 4، وبالتالي لها خاصية النفاذ3نافذة
مخالفتها توقيع عقوبات، وبالتالي تدخل ضمن فئة الأعمال التي تكون محل طعن قضائي 

  .المراكز القانونية للأشخاص المعنية بهالتأثيرها في 

                                                           

، المراكز القانونيةو  مجردة تتعلق بجملة من الحالاتو  يقصد بالأنظمة تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعية -  1
لتوضيح أكثر حول ل. آثارا قانونيةالمراكز القانونية العامة بحيث ترتب بذلك و  وظيفتها هي إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحالات

  :القرارات التنظيمية أنظر
ص ، 1999، الجزائر، دار هومة، 2ط ، القانون الإداريو  الإدارية بين علم الإدارة العامة اتنظرية القرار ، عوابدي عمار 

  .  152 - 111ص
2 - MALAURIE-VIGNAL Marie et AUTRAND André, Droit de la concurrence, 2eme édition, Armand Colin, 

Paris, 2003, p30. 
3 - RIVERO Jean  et WALINE Jean، Droit  administratif، 18eme édition  ، D ، Paris، 2000، P 100. 

      إذ يختلف نفاذ القرار الإداري  ،ذوالتنفي ذييز بين مصطلحي النفاتجدر الإشارة في هذه النقطة إلى ضرورة التم -  4
القانوني للقرار الإداري يترتب بصورة تلقائية فور صدور القرار  ذ، فالنفاقانونا عن وضعه موضع التنفيذ الماديسريانه و 

ثاره القانونية في أما تنفيذ القرار الإداري فيتحقق عند تجسيد آ بأي إجراء آخر، لاقترانهمستكملا أركانه القانونية دون حاجة 
فنفاذ القرار يعني بذلك إمكانية الإحتجاج بآثاره تجاه الجهة التي ، ت مادية تالية لإصدارهإجراءا ذخاتاالواقع العملي، وذلك ب

سواء عن طريق الإدارة مباشرة  ني وضع آثار القرار موضع التنفيذ،بينما تنفيذ القرار فيع به، المخاطبينتجاه اأصدرته أو 
 قق التطابق بين القانوننفاذ القانوني بتنفيذ مادي حتى يتحلذلك يجب أن يزدوج ال ،لتنفيذ بواسطة اللجوء إلى القضاءأو ا

  :للتدقيق أكثر حول النقطة أنظر. الواقعو 
   .295 -291، ص ص2002 ، الكتاب الثاني، دار الثقافة، عمان،ي، القانون الإدار كنعان نواف 
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جعلها تخرج من مجال رقابة نشئ أية آثار قانونية مما يمن أعماله ما لا ت إذ هناك
أو أنها لا تشكل أي تأثير على  ،معينةإما لكون موضوعها التحضير لقررات  ،القاضي

عمال التي تخرج عن مفهوم تتمثل هده الأو  ،يةلا تنشأ عنها نزاعات قانونو  المراكز القانونية
 الإقتراحات ،التعليمات ،موضوعا لرقابة القاضي في الآراء لا تكونو  الإداريالقرار 

 .المنشوراتو 

مجموعة من الصلاحيات تكون أداة لضمان الضبط  لمجلس المنافسة خول المشرع
 لحسنمن جهة أخرى فهي تفعل دوره في مجال ضمان السير او  ،1الفعال للسوق من جهة

  .2لها قمع أي عمل منافيو  للمنافسة

 ،القرارات الإدارية ذتخاسة كسلطة إدارية مستقلة بصلاحية اإلا أن تمتع مجلس المناف
مما يستوجب البحث في  ،تكرس مبدأ مشروعية هذه القرارات مرتبط بضمانات معينة

كونه  المنافسةمجلس و  ،)ولالأ مبحث ال(صدور هذه القرارات الضوابط الإجرائية التي تحكم 
يصدر  ،العقابيةو  الرقابيةو  التنظيميةممارسته لصلاحياته إطار فإنه في  ،3عام سلطة ضبط

يختلف مضمونها باختلاف النشاط  ،الصلاحياتهذا التنوع في  مجموعة من القرارات تعكس
  ).لثانيا المبحث( يمارسه المجلس الذي

  
  

                                                           

الشيء الذي  2003أن الدور الضبطي لمجلس المنافسة لم يكن منصوص عليه  في قانون المنافسة لسنة  إلى نشير -  1
بموجب تعديل قانون المنافسة في سنة " سلطة ضبط سوق"وكيفه على أنه  إلا أن المشرع حسم الأمر، نتج عنه نقاش فقهي

  : للتدقيق أكثر أنظر، 2008
  .مرجع سابق، 03-03من الأمر 34المادة 

القول بأن هذا النوع  إلىالشيء الذي دفع ببعض الفقهاء ، هذه الملاحظة تنطبق على كافة السلطات الإدارية المستقلة -  2
  .من السلطات المستحدثة يزاحم سلطات الدولة التقليدية في اختصاصها الممنوح لها دستوريا

  :على أنه 03/03المتمم للأمر و  المعدل 2008من قانون المنافسة لسنة  3المشرع مفهوم الضبط في المادة  عرف -  3
صادر عن أي هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق،  ،كل إجراء أيا كانت طبيعته"  

وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها 
  ".لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر
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  المبحث الأول

  مجلس المنافسةالضوابط الإجرائية لصدور قرارات 

 أحكامنصت  ،قراراتالفي سبيل قيام مجلس المنافسة بممارسة سلطته في إصدار 

من القواعد والإجراءات التنظيمية، إتباع المجلس لمجموعة لى إلزامية قانون المنافسة ع

إضافة إلى مدى  ،)المطلب الأول(سير مداولاته و  د جلسات المجلسكيفية إنعقاتتعلق أساسا ب

  ).المطلب الثاني(التي تكون على إثرها قابلة للتنفيذ و  ،إلتزام المجلس بتسبيب قراراته

  المطلب الأول

  التنظيم الإجرائي لجلسات ومداولات مجلس المنافسة

 )الفرع الثاني( مداولاتهو  )الفرع الأول( المنافسة مجلسجلسات  انعقاد تتميز إجراءات

خضوعها لبعض المبادئ و  ،لطابع الإداري للمجلس من جهةنتيجة ل، بنوع من الخصوصية

  .1من جهة أخرى العامة

  الفرع الأول

  س المنافسةسير جلسات مجل إجراءات

 ،)أولا(تقاس بمدى صحة هذه الجلسات  المنافسة سير جلسات مجلس إجراءات إن

  ).ثانيا(الحسن لها التنظيمو 

  جلسات مجلس المنافسة شروط صحة: أولا 

إن كانت و  ،الجلسات التي تنعقد أمام المحاكمتشبه جلسات مجلس المنافسة نوعا ما 

  ،2تختلف عنها في بعض الجوانب لكونها تخضع لقواعد خاصة منظمة في قانون المنافسة

                                                           

، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، تواتي محند الشريف -  1
  .110ص، 2007، بومرداس بوقرة أمحمدجامعة 

  .111ص، المرجع نفسه -2
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على أساسها و  ذلك لأنه ،المرحلة الرئيسية في عمل المجلس تعد هذه الجلسات بمثابة
  .1م إصدار القراراتـــــتــي

حيث  ،مجلس المنافسة جدول أعمالهايحدد رئيس  ،الجلسة انعقادبمجرد تحديد تاريخ 

إلى ممثل و  كما يرسل إلى المقررين المعنيين، يرسل هذا الجدول إلى أعضاء مجلس المنافسة

ممثل الوزير المكلف بالتجارة و  نشير إلى أن المقررين المعنيينو  ،2الوزير المكلف بالتجارة

  .3أشغال المجلس دون أن يكون لهم الحق في التصويتيشاركان في 

     :ي مسألة سير جلسات مجلس المنافسةنقطتين ف يمكن الإشارة إلى

يتم ذلك عن حيث  ،الأطراف صراحة استدعاءحدد طريقة  أن المشرع الجزائري -
 01من القرار رقم  32هذا ما نستشفه من نص المادة و ، 4طريق دعوة يرسلها رئيس المجلس

 :، التي تنص على للنظام الداخلي لمجلس المنافسةالمحدد 
الجلسات للأطراف، وممثل الوزير المكلف بالتجارة من قبل  لحضوريتم إرسال الدعوة "

  :رئيس المجلس، وتشير الدعوة إلى 
 رقم القضية المعنية -
 موضوع القضية المعنية -
   ."تاريخ ومكان وساعة الجلسة -

                                                           

فرع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، براهيمي نوال -  1
  .99ص، 2004، جامعة الجزائر، قانون الأعمال

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، النشرة الرسمية 2014جويلية  24، مؤرخ في 01قرار رقم  من 31ادةالم -  2
  .2014، 03للمنافسة، رقم 

  .مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم  26/3المادة  -  3
المكلف بالتجارة الوزير و  كذا المقررو  إعلام أعضاء مجلس المنافسة :ذلك أن للإستدعاء أهمية بالغة تظهر من خلال -  4

من الأمر  30/1لا سيما إعلام الأطراف المعنية التي يجب عليها تقديم مذكرة مكتوبة حسب نص المادة ، و بتاريخ الجلسة
كما يسمح الإستدعاء للأطراف تحضير دفاعهم الممثل أم محاميهم أو تعيين الشخص الممثل لهم أو المرافق ، 03-03رقم 

ممثل الوزير المكلف بالتجارة و  أيضا تمكين الأطراف، 03-03من الأمر  30/1هذا طبقا لأحكام المادة ، و لهم يوم الجلسة
 .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  30/2طبقا لنص المادة ، الحصول على نسخة منهو  من الإطلاع على الملف

 :للتدقيق أكثر أنظر
 .101-100ص ص ، مرجع سابق، براهيمي نوال 
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أطول من المهلة التي نص  ،المهلة المقررة للأطراف من أجل التحضير للجلسة أن -

بالعودة إلى و  حيث، 55/3حسب نص المادة  المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم  عليها

 :تنص على أنه 31نجد المادة ، النظام الداخلي لمجلس المنافسة

وترسل من قبل  .الجلساتة الرزنامة لتاريخ وساعة يضبط رئيس مجلس المنافس"

مدير الإجراءات ومتابعة الملفات إلى نواب الرئيس والأعضاء والمقرر العام وممثل الوزير 

  .1"يوما قبل تاريخ إنعقاد الجلسة) 21(المكلف بالتجارة، واحد وعشرين 

يتضح أن مجلس المنافسة قد قلص من مهلة التحضير  ،نص المادة أعلاه فباستقراء

  .2)02(أسابيع أصبحت أسبوعين ) 03(فبعدما كانت ثلاثة ، للجلسة

  :المشرع لصحة جلسات المجلس شروط هي  اشترطقد و 

  النصاب القانوني الجلسة بلوغ عدد أعضاء  - أ

 هو ثمانيةو للجلسة  النصاب القانونيبلوغ  ،مجلس المنافسةيشترط لصحة أعمال  

يمكن الإشارة إلى ملاحظتين فيما يخص النصاب القانوني و  ،3أعضاء على الأقل )08(

 :جلسجلسات المل

) 08(أعضاء إلى ثمانية ) 06(تتمثل في رفع النصاب القانوني من ستة  :الأولى *

  .ةـــــن المشرع في إضفاء أكثر مصداقية على أعمال مجلس المنافسرغبة م، أعضاء

  

                                                           

يبلغ ملف القضية إلى أعضاء المجلس وممثل الوزير ": من نفس القرار على ما يلي 33/1كذلك نصت المادة  -  1
  ".يوما، عن التاريخ المقرر لإنعقاد الجلسة) 21(المكلف بالتجارة، في أجل لا يقل عن واحد وعشرين 

  .100ص، مرجع سابق، براهيمي نوال -  2
  .، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  28/2المادة  -  3
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مراقبة السوق من الممارسات المقيدة و  ه بحق السلطة الرئيسية في ضبطــــجعلو  

 .1للمنافسة

ليس بالنسبة و  تتمثل في كون المشرع حدد النصاب القانوني بالعدد :الثانية* 

الذي نص على أن جلسات مجلس المنافسة لا و  06- 95هذا بخلاف الأمر رقم و  المئوية،

مختلف  هي العبارة المكرسة فيو  ،2أعضائه على الأقل )2/3(ثلثيتصح إلا بحضور 

التشريعات، لدى فمن المفروض أن ينص المشرع على صحة الجلسات بالنسبة المئوية بدلا 

 .3من الأعداد

  في الجلسة عدم وجود مصلحة للعضو المشارك -ب

مصلحة في القضية موضوع المداولة لعضو المشارك في يجب أن لا يكون ل 

بين أحد أطرافها صلة قرابة من الدرجة الرابعة، أو أن يكون قد و  الجلسة، أو أن يكون بينه

  .4مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية

في حالة تساوي عدد الأصوات و  قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطة، تتخذ 

 .5ايكون صوت الرئيس مرجح

  
                                                           

بحساب النسبة المئوية و  يلاحظ أن المشرع رفع من عدد الأعضاء الواجب حضورها لصحة الجلسات، لكن في الحقيقة - 1
) 06(قبل تعديله، فهذا الأخير كان ينص على وجوب حضور ستة  03-03يلاحظ عدم إرتفاعه مقارنة بالأمر رقم 

المتمم للأمر و  المعدل 08/12القانون رقم ، و أعضاء المجلس 2/3 أي ما نسبته، أعضاء) 09(أعضاء من أصل تسعة 
 2/3أي ما نسبته ، عضوا) 12(أعضاء من أصل إثني عشر ) 08(نص على وجوب حضور ثمانية  03-03رقم 

  .أعضاء المجلس

  .رجع سابقم، )ملغى( 06-95من الأمر رقم  40المادة  -  2
و النصوص المعدلة له ، مذكرة ماجستير في القانون  03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   -  3

  .94، ص2011، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، 
  .مرجع سابق، 03- 03من الأمر  29المادة  -  4
  .المرجع نفسه، 28/4المادة  -  5
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  جلسات مجلس المنافسة تنظيم: ثانيا 

 ،رئيس المجلس تنطلق أعمال الجلسة تحت رئاسة ،الشروط السالفة الذكر باستيفاء

يمارس سلطته في إطار السهر على حسن سير و  الذي يشرف على تنظيم جلسات المجلسو 

 اقتضىكما يمكن له أن يوقف الجلسة إذا ، وقت التدخلاتو فهو الذي يحدد نظام ، الجلسة

  .2الرئيسفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له يخلفه نائب و  ،1الأمر ذلك

تشكل خصوصية لهذه ، تقوم جلسات مجلس المنافسة على مجموعة من المبادئ

  :الجلسات تتجلى في 

  مبدأ سرية الجلسات  -أ

 من المبادئ الجديدة التي جاء بها الأمر ،مبدأ سرية جلسات مجلس المنافسةيعتبر 

  :ا يلي التي تنص على مو  28/3جب المادة حيث نجده مكرسا بمو ، 03-03 رقم

 ." جلسات مجلس المنافسة ليست علنية" 

  سرية القضايا المرفوعة للمجلس  احترامهو غاية المشرع من تكريس هذه السرية، و 

إلى أن جلسات مجلس المنافسة كانت تجدر الإشارة في هذا الصدد، و  ،3المحافظة عليهاو 

إلا ، 4تنعقد علنيا 03-03 رقم لأمراالمتعلق بالمنافسة الملغى ب 06-95 رقم في ظل الأمر

                                                           

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية مدى، جلال مسعد زوجة محتوت -  1
  .370ص، 2012، جامعة مولود معمري تيزي وزو، فرع قانون الأعمال

  .مرجع سابق، 03-03 رقم من الأمر 28المادة  -  2
  .95ص، مرجع سابق، بن بخمة جمال -  3
  .)ملغى( ،جع سابقمر ، 06-95 رقم مرمن الأ 43/2المادة  -  4
هو علنية ، الملغى 06-95 رقم بالرغم من أن المبدأ الذي كان سائدا في ظل الأمرو  نشير في هذا الصدد إلى أنهو  

السبب في ذلك راجع إلى عدم توفر مجلس المنافسة ، و إلا أنها من الناحية العملية كانت تنعقد في إطار سري، الجلسات
   :هذا الشأنأنظر في  .مستقرو  على مقر دائم

  .103ص، مرجع سابق، براهمي نوال 
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تراجع ، المتممو  المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 رقم أن المشرع الجزائري في إطار الأمر

  .1أقر بأن جلسات مجلس المنافسة تكون سريةو  عن موقفه

راجع إلى الطبيعة الخاصة التي تتميز بها قضايا عدول، لعل السبب في هذا الو 

      لأن قاعدة علنية الجلسات تتعارض مع قاعدة أخرى أساسية في مجال التحقيق ، المنافسة

  .2" سرية الأعمال" هي قاعدة و  ألا، الممارسات المقيدة للمنافسةمتابعة و 

بإعتبار أن قراراته يمكن أن ، غير أن مبدأ سرية جلسات مجلس المنافسة ليس مطلقا

  .3فيها في إطار جلسة علنيةتكون محل طعن أمام القضاء الذي ينظر 

من المرسوم التنفيذي  10خرى نص المشرع الجزائري في المادة أمن جهة و  إلا أنه

  : نهأعلى 4سيره و  الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة 241-11رقم 

المعروضة عليه في إطار لجان مصغرة قبل  الملفاتيمكن أن يدرس المجلس " 

   ." دراستها في جلسة علنية

مر رقم من الأ 28يعتبر تناقضا واضحا مع ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة  هذاو 

  .المتعلق بالمنافسة التي تكرس مبدأ سرية الجلسات 03-03

نجدها ، 241-11 رقم من المرسوم التنفيذي 10بالرجوع إلى صياغة المادة و  إلا أنه

  : تنص على ما يلي 

« Le conseil peut décider du traitement des dossiers Qui lui sont soumis en 

commission restreinte préalablement à leur examen en séance plénière ».  

                                                           

  .مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم  28/3المادة  -  1
  .363ص، مرجع سابق، جلال مسعد زوجة محتوت -  2
الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص ، ماتسة لامية -  3

  .43ص، 2012 للأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،القانون العام 
، 39عدد ، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره ، ج ر  2011جويلية 10، مؤرخ في  241- 11مرسوم تنفيذي رقم  -  4

، 13،ج عدد 2015 مارس 08، مؤرخ في79 - 15، معدل و متمم  بالمرسوم التنفيذي رقم 2011جويلية  13صادر في 
  .2015مارس  11صادر في 
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 ،قد كرست مبدأ سرية جلسات مجلس المنافسة 10يتبين من هذه الصياغة بأن المادة 

 03- 03في فقرتها الثالثة من الأمر رقم  28المادة لم تناقض ما ورد في نص هي بالتالي و 

هي الجلسة التي يحضر فيها جميع أعضاء "   séance plénière"ذلك لأن المقصود من عبارة 

  .لا يقصد بها الجلسة العلنية التي يحضرها الجميعو  ،مجلس المنافسة

إلى اللغة  من اللغة الفرنسية 10بالتالي فإن الخطأ قد ورد في ترجمة نص المادة و 

  .ذلك على أساس أن النص الأصلي هو باللغة الفرنسيةو  ،العربية

لذى يجب على المشرع إعادة النظر في صياغة هذه المادة باللغة العربية أو بإعادة  

  .1أدقو  ترجمتها بشكل أصح

  لوجاهية مبدأ ا -بـ

  مبدأ الوجاهيةإحترام أقر المشرع الجزائري ، في إطار تكريس مبدأ إحترام حق الدفاع

رقم استمر هذا التكريس في الأمر و  ،المتعلق بالمنافسة الملغى 06-95من خلال الأمر رقم 

  :التي جاء فيها  30/1جسده في المادة ، المتعلق بالمنافسة 03-03

 يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه" 

يمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر و  مذكرة بذلكالتي يجب عليها تقديم و 

   ." محاميها أو مع شخص تختارهمع 

مبدأ الوجاهية الفرصة للشخص المعني بمناقشة الأفعال المنسوبة ضده من يتيح 

فهو يمثل الوسيلة ، حقيقة تكييفها كمخالفات تحقق مسؤوليتهو  نسبها إليهو  حيث صحتها

مبدأ الدفاع لما يضمنه من مناقشة عادلة للشخص المعني  لاحترامالأكثر فعالية و  المباشرة

 :يقتضي هذا المبدأ أمرين و  ،2من حيث صحتها من عدمها

  
                                                           

  .44ص، مرجع سابق،  ماتسة لامية -  1
مذكرة لنيل درجة الماجستير ، السلطات الإدارية المستقلة، الضمانات الأساسية في مادة القمع الإداري، حمادي نوال -  2

  .57ص، 2011، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، تخصص القانون العام للأعمال، في القانون
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 ضرورة إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إليه  .1

 لمعرفة طبيعة الإتهاماتذلك من خلال أحقية الأطراف في الحضور إلى الجلسة و 

الذي يحرره  يحيث يقوم رئيس مجلس المنافسة بتبليغ التقرير الأول، المنسوبة إليهاالمآخذ و 

  .1المآخذ المسجلة إلى الأطراف المعنيةو  المتضمن عرضا للوقائعو  المقرر

هذا يعني أن رئيس مجلس المنافسة يجري تحقيقا أثناء الجلسة بسماع الأطراف و 

  .2نفسهاحضوريا مما يعطي لها فرصة كبيرة للدفاع عن 

 بمدافع  الاستعانة .2

من لوازم مبدأ المواجهة، جواز استعانة صاحب الشأن بمدافع استنادا في ذلك للقواعد  

  .أو تحضر مع محاميها ،العامة للدفاع، حيث يمكن للأطراف أن تستعين بممثل عنها

 .3مما يعني أن الحضور الشخصي للأطراف غير ضروري، أو أي شخص تختاره

إذا كان من شأنها ، إلى أشخاص أخرى الاستماعكما يمكن لمجلس المنافسة 

  .4المساهمة في إضافة معلومات جديدة له

   مبدأ سرية الأعمال -جـ

ذلك و  ،لقد سمح المشرع الجزائري للأطراف المعنية من الإطلاع على ملف القضية

هو ما أكدت عليه و  ،لأنه يتيح لها الفرصة من أجل تقديم ملاحظات دعما لإدعاءاتها

 اعتبرت أنه  حيث، 19995ديسمبر  7المحكمة العليا في الجزائر بموجب قرارها الصادر في 

                                                           

  .مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن  52المادة  -  1
2
القرار في  فعلهالمتعلق بالمنافسة نظام المداولات الشفهية، بخلاف ما  03-03لم يوضح المشرع من خلال الأمر رقم  -  

الترتيب التي بينت طريقة التدخل وفق و  منه، 36من خلال المادة  ،مجلس المنافسةلالذي يحدد النظام الداخلي  01رقم 
  .المقرر أو المقررين، المقرر العام، ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة وأخيرا الأطراف المعنية  :الآتي

  .مرجع سابق، 03-03 رقم من الأمر 30/1المادة  -  3
  .المرجع نفسه ،34/2المادة  -  4
، )ج.إ(ضد ) ن .شركة ذات الأسهم  م(قضية ، 1999ديسمبر  7مؤرخ في ، 181927قرار المحكمة العليا رقم  -  5

  .109ص، 2000، 02العدد، المجلة القضائية
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من المقرر قانونا أن الأوراق أو السندات أو الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لإدعاءاته 

حضيرية ذلك لأن الإطلاع على الملف يعتبر إجراء من الإجراءات الت، يجب أن تبلغ للخصم

  .الجوهرية المتعلقة بسير الجلسة

 ةفإنه مخول للأطراف المعني، بالنسبة لحق الإطلاع على الملف في قانون المنافسةو 

 2الذين لهم الحق في الحصول على نسخة منه طبقا للفقرة و  ،لممثل الوزير المكلف بالتجارةو 

  :نصت على التي و  ،03-03من الأمر  30من المادة 

 ممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الإطلاع على الملفو  المعنيةلأطراف ل "

  ".الحصول على نسخة منهو 

، أو منهبمبادرة  مكن لرئيس المجلسعلى أساس أنه ي ،لكن هذا الحق ليس مطلقا

  .1المهنةتسليم المستندات التي تمس بسرية أن يرفض  ،بطلب من الأطراف المعنية

 اـــمــك أو الأعمال ةــسري رامـــــباحت ونــــمره المستندات على الإطلاع حق فإن وبالتالي

يستند في تبريره إلى ضرورة عدم الإضرار  الذي ،2"بسرية المهنة"سماها المشرع الجزائري 

بأية مؤسسة عن طريق الكشف عن معلومات سرية يمكن لمؤسسة أخرى منافسة لها أن 

                                                           

  .مرجع سابق، 03- 03 رقم من الأمر 30/3المادة -  1
، أو ما يصطلح عليه بالسر المهني، قاعدة سرية المعلوماتو  يمكن التساؤل حول الفرق بين قاعدة سرية الأعمال -  2

ذلك بالامتناع و  لى عاتق الأطراف المعنية بالنزاع المعروض أمام السلطة الإدارية المستقلةيقع ع التزامفسرية الأعمال هي 
أما سرية المعلومات أو السر ، عن استعمال المعلومات  التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المتعلقة بتسوية النزاع

زاع بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات التي اطلعوا المهني فهي التزام يقع على عاتق أعضاء السلطة المكلفة بالفصل في الن
  :أنظر في هذا الشأن، عليها بحكم وظيفتهم

فرع قانون ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، الإختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، باهية مخلوف
 .107، 2010، بجاية، جامعة عبد الرحمن ميرة، الأعمال
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ضمانا لحقوق  استثنائيةالأمر الذي جعل المشرع يكرس هذا المبدأ بصورة ، تستغلها ضدها

  .1صالحهامحماية لو  الأطراف المعنية

يجب التأكيد هنا أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم بقبول الطلب المقدم من طرف 

مما ، الوثائق التي تمس بسرية المهنةو  الأطراف المعنية من أجل رفض تسليم المستندات

يتضح هذا من خلال صياغة و  ،2أن له سلطة تقديرية في قبول أو رفض هذا الطلب يعني

  .033- 03 رقم من الأمر  30/3نص المادة 

دون الوزير ، إن مبدأ سرية الأعمال يمكن الإحتجاج به فقط بين الأطراف المعنية

المعلومات ذلك أن سبب إقرار هذا المبدأ يكمن في المحافظة على سرية ، المكلف بالتجارة

لا يمكن في أي حال من الأحوال للوزير و  ،التي قد يستغلها المنافس إضرارا بالطرف الآخر

  .4المكلف بالتجارة أن يشكل خطرا على المؤسسة التي تكون طرفا في النزاع

 نتيجة هامةغير أن ممارسة الأطراف المعنية لمبدأ سرية الأعمال تترتب عنه 

الوثائق المسحوبة و  تتمثل في إمكانية أن تكون المستندات التيو  ،خطيرة في نفس الوقتو 

                                                           

المنافسة  مجلسحيث كان رئيس ، المتعلق بالمنافسة الملغى 06- 95خلافا لما كان عليه الوضع في ضل الأمر  هذاو  -  1
  .الوثائق التي تمس بسرية القضاياو  هو وحده الذي يحق له المبادرة برفض تسليم المستندات

  :للتدقيق أكثر أنظر 
  .مرجع سابق، )ملغى( المتعلق بالمنافسة 06-95 رقم من الأمر 48/2المادة  

  .106ص، مرجع سابق، براهيمي نوال -  2
بمبادرة منه أو  ،رئيساليمكن  ،غير أنه"  :المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرمن الأ 30/3جاء في نص المادة  -  3

  ".بطلب من الأطراف المعنية، رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية المهنة 
  .106ص، سابقمرجع ، براهيمي نوال -  4
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 مما يشكل مساسا بحقوق الطرف، 1تتضمن المآخذ المنسوبة إلى الطرف الراغب في سحبها

 .الآخر

المستندات المسحوبة لا يمكن لمجلس المنافسة الإعتماد عليها عند و  ذلك أن الوثائق

القرار هو الحل الوحيد أمام الطرف المتضرر من لذا يعتبر الطعن في هذا ، 2إصداره لقراره

رغم أن المشرع لم يوضح موقفه من إمكانية الطعن  المستنداتو  أجل منع سحب هذه الوثائق

  .3ستنداتض طلب المؤسسة سحب الوثائق و المفي قرار رف

 ،الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 01 رقمالقرار  ألزم المشرع في إطارو 

 الأفعالو  الذي يوجب عليهم التكتم على كل الوقائع ،مجلس المنافسة بواجب التحفظأعضاء 

 .4عدم إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ذلكو 

  الفرع الثاني

 .مداولات مجلس المنافسة 

، بتسجيلهاقيام أعضاء المجلس و  مطالبهاو  بعد تقديم الأطراف المعنية لملاحظاتها

الفصل في القضية عن طريق إصدار القرار في يجتمع المجلس للمداولة التي يتم فيها 

  .موضوع النزاع

لقواعد قانونية من حيث ضمان  استيفاءها، مداولات المجلس انعقاديشترط لصحة و 

 ،)ثانيا( اتخاد القرارو  المداولات لانعقادتوفر النصاب القانوني و  ،)أولا( سرية هذه المداولات
                                                           

هي عبارة عن عمل تحضيري للقرار ، و المآخذ وثيقة سرية يكون إفشاؤها من أحد الأطراف أو الغير يعاقب عليه جنائيا -  1
لأن تقييم الوقائع التي يقوم بها المجلس في ، يلاحظ أن المآخذ لا يمكن الطعن فيها، و الذي سيصدر عن مجلس المنافسة

  :أنظر في هذا الشأن.عن التقييم الذي إهتدى إليه المقررنهاية المطاف يمكن أن يختلف 
  .92بن بخمة جمال ، مرجع سابق ، ص  
  .مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم  30/3هذا طبقا لنص المادة  -  2
 .107ص، مرجع سابق، براهيمي نوال-  3
  :و كذلك .مرجع سابق ،المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،01من القرار رقم  05المادة : أنظر -  4
  .، مرجع سابق  03- 03من الأمر رقم  29/2المادة    
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إضافة إلى ميعاد هذه ، )ثالثا( إلى جانب الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في المداولات

  .)رابعا(المداولات

 ضمان سرية المداولات  :أولا

جلسات مجلس المنافسة بنص  انعقادإذا كان المشرع الجزائري قد أكد على سرية 

المشرع على هذا الإجراء فيما  إلا أنه بخلاف ذلك لم ينص، 031-03في الأمر رقم  صريح

 2من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 40بالرجوع إلى المادة و  لكن، يتعلق بمداولات المجلس

  :تنص على التي 

  " .تتم المداولة في جلسة مغلقة" 

قد تدارك  خلي للمجلس،اعبر قراره الذي يحدد النظام الدو  إذ نجد أن مجلس المنافسة

جب أن أو  حيث .المتعلق بالمنافسة 03-03  رقم النقص الذي قد وقع فيه المشرع في الأمر

، وهذا التوجه في موقف مجلس المنافسة منطقي،ذلك في إطار سريتتم مداولات المجلس 

أنه لا يمكن تصور أن تكون جلسات المجلس سرية و تكون مداولاته علنية من جهة ، ومن 

  .تطبيقا لمبدأ سرية الأعمال جهة أخرى

 القرار  لاتخاذتوفر النصاب القانوني : ثانيا

إلى و  ،اختصاصهإذا توصل المجلس إلى أن الوقائع المعروضة عليه تدخل ضمن 

في حالة تساوي و  ،أصدر قرارا بالأغلبية البسيطة، جانب ذلك مدعمة بعناصر مقنعة

ستوجب حضور تي تالمجلس الجلسات هذا بخلاف و  ،الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  .3عضوا حتى تصح جلساته) 12(أعضاء على الأقل من أصل إثنى عشر ) 08(ثمانية 

  

                                                           

  .، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم ،  28المادة  -  1
  .، مرجع سابقالمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 01القرار رقم  -  2
  .مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم  28/2المادة  -  3
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 الأشخاص الذين لهم صلاحية المشاركة في المداولات: ثالثا

ذلك نظرا لوجود أشخاص تحضر و  ،تتميز مداولات مجلس المنافسة بنظام خاص

ولات االأشخاص الذين لهم صلاحية المشاركة في مدقد حدد المشرع و  ،أشغال المداولات

  :المجلس كالآتي 

أعضاء ) 08(الذين يشترط أن يكون عددهم ثمانية و  ،أعضاء مجلس المنافسة  - أ

 .عضوا) 12(على الأقل من أصل إثتى عشر 

الممثل الدائم ( لوزير المكلف بالتجارة ممثلي ااولات المجلس كذلك يحضر مد  - ب

 . 1لكن دون أن يكون لهما حق التصويتو  ،) المستخلف لهالممثل و  له

هو قيام المشرع الجزائري باستبعاد فئة ، ما يلاحظ على هذه التركيبة الجديدةو 
  :إلى الأسباب التالية موقفه هذا يعزي المشرع و  ،2المقررين من مداولات المجلس

 أنه لطالما كان حضور المقررين في مداولات المجلس محل إنتقاد لكونه يشكل  -

  .3مساسا بحقوق الدفاع للأطراف المعنية

 الفصل في القضاياو  كذلك أن احترام حقوق الدفاع يقتدي الفصل بين مهام التحقيق -
  باعتبار أن مشاركة المقرر الذي يقوم بالتحقيقات، هذا حفاظا على مبدأ توازن القوىو 

                                                           

  .سابق مرجع ،03-03 رقم الأمر من 28/2و 26/3المادتين  -  1
فقد كان ينص على أن الأشخاص الذين لهم صلاحية ، 03-03هذا خلافا لما كان سائدا قبل تعديل الأمر رقم  -  2

 .ممثلي الوزير المكلف بالتجارة، الأمين العام، المشاركة في المداولات إلى جانب أعضاء مجلس المنافسة هم المقررون

  :أنظر في هذا الشأن 

  .، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  26المادة   
  .115ص، مرجع سابق، تواتي محند الشريف -  3
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إن كان لا يتمتع بحق و  القرار من شأنه أن يؤثر على اتخاذ، في مداولات المجلس 

  .1التصويت

المقرر في مداولات المجلس الشيء الذي نتج  حضورمن  الانتقاداترغم موجة و  لكن

حضور  من إلا أنه هناك من يرى من الأهمية بمكان، من مداولات المجلس هعنه استبعاد

، 2النزاعباعتبار أن له معرفة معمقة بالقضية موضوع ، تدخله مهمو  المقرر لهذه المداولات

 إضافة إلى أن وجوده سيسمح بالإجابة عن الأسئلة ،كما أنه هو من يقوم بالتحقيق

شكل دعما قويا في يمما ، الإستفسارات التي قد يثيرها الأعضاء الحاضرين في المداولةو 

  .3سبيل إصدار القرار المناسب للفصل في النزاع

ضمن التقرير الذي يودعه لدى ذلك و  ،إقتراح القراركما أن المقرر يتمتع بصلاحية  

ستناد إليه للوصول إلى حل للنزاع المعروض عليه حيث يمكن الإ، 4مجلس المنافسة

كل هذا يؤكد على الأهمية الكبيرة لتواجد المقرر في مداولات مجلس ، )موضوع المداولة(

تكون القرار لو بصورة غير مباشرة في و  مساهمتهو  ،بوقائع القضية لإحاطته الكبيرة، المنافسة

من  استبعادهمما يستوجب على المشرع إعادة النظر في ، المتخذ من قبل مجلس المنافسة

  .5مداولات المجلس

                                                           

  .48ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  1
مذكرة لنيل شهادة ، عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري الاقتصاديمسؤولية العون ، بوجميل عادل -  2

  .119ص، 2012، جامعة مولود معمري تيزي وزو، فرع قانون المسؤولية المهنية، في القانون الماجستير
  .49ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  3
    .مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم  54المادة  -  4
قانون  هذا بموجب، و كرس المشرع الفرنسي مبدأ حضور المقرر في المداولات دون أن يكون له الحق في التصويت -  5

إلا أنه أورد على هذا المبدأ إستثناء يتمثل في منع المقرر من حضور ، 2008عصرنة الإقتصاد الصادر في سنة 
  :للتدقيق أكثر أنظر، المداولات التي تتضمن إحالة إلى المواد المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة

NICINSKY Sophie, « l’autorité  de la concurrence », RFDA, n°06, 2009, p p1241-1242. 
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المشرع  اشترط، مشروعية القرارات المتخذة بموجبهالدعما و  حماية لنزاهة المداولاتو 

  : تنص التيو  من قانون المنافسة 29هذا وفقا لنص المادة و  ،الحفاظ على مبدأ الحياد

ي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له لألا يمكن "

 قدبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون و  فيها مصلحة أو يكون بينه

  " أحد الأطراف المعنيةمثل أو يمثل 

سلبا على فنظام التنافي يمنع العضو من ممارسة بعض النشاطات التي قد تؤثر على 

أما نظام التنحي يمنع على العضو المشاركة في مداولة نظرا ، حياده عند النظر في النزاع

من الأمر  29بمقتضى نص المادة إذ يمنع ، 1لوجود مصالح معينة تربطه بأحد الأطراف

أي عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة تتعلق ، المتعلق بالمنافسة 03- 03رقم 

أو بين أحد الأطراف المعنية صلة قرابة إلى  أو أن يكون بينه، ها مصلحةبقضية له في

، نحييتبعه بنظام الت ن المنافسة يكرس نظام التنافي ثمبالتالي فإن قانو و  ،الدرجة الرابعة

  .2ضمانة للمتابعين أمام مجلس المنافسةفي هذه المرحلة  حيفيعتبر تكريس مبدأ التن

 مداولات مجلس المنافسة  ميعاد: رابعا

جسد هناك من يعتبره من العناصر التي ت ،مجلس المنافسة لقراره اتخاذإن ميعاد 

لذا يستوجب على  ،ا القرارتؤسس لمشروعية أكبر لهذو  ،حقوق الدفاع للأطراف المعنية

تأخره تعسفا في  اعتبرإلا و  المجلس الفصل في القضايا المعروضة أمامه في أقرب الآجال

يبت في مجال يتسم بالسرعة فمن الأفضل أن يلتزم عند ذلك أن المجلس  ،3تعمال سلطتهاس

                                                           

متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، بن عبد االله صبرينة -  1
  .89ص، 2012القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

  .90ص، المرجع نفسه -  2
  .49ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  3
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ك من شأنه أن يخدم مصالح الأطراف لأن ذل ،في النزاع أن يكون في مدة معقولةالبت 

  .1المتنازعة

إلا أنه  ،عدما كانت تأخذ نفس تاريخ الجلسةكما أن هناك من يرى أن المداولات ب

باعتبار أنه لا يمكن لأعضاء المجلس  ،المداولات تاريخ آخر لاحق ذ جلسةيمكن أن تأخ

  .2المتشابكةو  لاسيما في المسائل المعقدة ،قرار مؤسس قانونا في الجلسة اتخاذ

ونرى نحن أنه من الأفضل أن تكون ميعاد المداولات بعد إنعقاد جلسات المجلس 

 .ميعاد في وقت آخرالتحدث في حالة تحديد  مباشرة، وذلك تفاديا لأي تأويل أو شبهة قد

وكذلك لإرتباط القضايا المتداول بشأنها بمصالح الأطراف، إضافة إلى إنتهاج ماهو معمول 

  .به في القضايا التي ترفع أمام الجهات القضائية 

  المطلب الثاني

  تنفيذ قرارات مجلس المنافسةو  بتسبيبالمرتبطة  الإجرائية الضمانات

لا يتوقف فقط على  ،مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إن فحص مدى

المبادئ المنصوص عليها و  وفقا للشروط التي تنعقد مداولات المجلسو  السير الحسن لجلسات

 بل يمتد قياس مشروعية هذه القرارات إلى مدى قيام المجلس بتسبيب قراراته الذي، قانونا

ة يعتبر لتي تمكن القاضي من فحص مشروعية القرارات ا، 3مظهر من مظاهر الشفافي

مما ، )الفرع الأول(الشيء الذي يلزم مجلس المنافسة بتسبيب قراراته ، الصادرة عن المجلس

  ).الفرع الثاني(توليدها لآثار قانونية نتيجة دخولها حيز التطبيق و  يسمح بتنفيذ هذه القرارات

                                                           

  .100ص، مرجع سابق، مخلوف باهية -  1
، والمداولة مؤرخة في 2000فيفري  1كانت جلستها يوم ، كما هو الحال قضية فصل فيها مجلس المنافسة الفرنسي -  2

  :للتدقيق أكثر أنظر. 2000فيفري  22
ARHEL Pierre, « Activité du conseil de la concurrence en 2003 », L P A, n°206, 2004,p33. 

فرع قانون ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، بالجزائر ، مبدأ الشفافية في قانون المنافسةلطاش ناجية -  3
  .103ص، 2004، جامعة الجزائر، الأعمال



� ا�ول  ���� ا������� ا������ ������� ا�
	���� أ���ل� ا��
 

30 

 

  الفرع الأول

  الصادرة عنهتسبيب مجلس المنافسة للقرارات 

  هو ضمانة من الضمانات الأساسية التي كرسها، 1القراراتو  إن مبدأ تسبيب الأحكام

  .3وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2الدستور الجزائري 

بمبدأ التسبيب  بالأخذغير أن المشرع فيما يخص القرارات الإدارية لم يلزم الإدارة 

تصبح في هذه ، قانوني يشترط تسبيب القرار الإداري لكن في حالة وجود نصو  ،بوجه عام

 .4الحالة الإدارة ملزمة بالتقيد بمبدأ التسبيب

  ق ـــــالمتعل 03- 06ها، في الأمر رقم ـــــة أساســـــكما تجد قاعدة تسبيب القرارات الإداري

  .5الإدارية التأديبيةبالوظيفة العامة، حيث اشترط المشرع على الإدارة ضرورة تسبيب قراراتها 

، )ثانيا(، هذا الإلتزام يعود لأسباب معينة )أولا(مجلس المنافسة ملزم بتسبيب قراراته ف

  ).ثالثا(كما أن المجلس يتقيد بشروط محددة عند قيامه بتسبيب قراراته 

  

                                                           

يفيد بأنه لحالة ، الإداريفالسبب هو ركن من أركان القرار ، التسبيبو  ينبغي الإشارة إلى التمييز بين  مفهومي السبب -  1
 اتخاذتدفعها إلى و  إرادة السلطة الإدارية المختصة تحركهاو  بعيدا عن ذهنيةو  تقوم خارجاو  واقعية أو قانونية التي تحدث

تضمين قرارها الأسباب التي و  بينما التسبيب فهو قيام الإدارة بذكر، قرار معين في مواجهة هذه الواقعة المادية أو القانونية
  :أنظر في هذا الشأن، يعد من العناصر الشكلية للقرار فالتسبيب على هذا النحو، عتها إلى إصدارهدف

  .67ص، 2003، الجزائر، دار هومة، القانون الإداريو  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة، عوابدي عمار
تعلل الأحكام "  :على ما يلي 1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة  44المادة  تنص -  2

  ".القضائية، وينطق بها في جلسات علنية 
يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات "  :الإدارية على ما يليو  من قانون الإجراءات المدنية 11 ةتنص الماد -  3

  :أنظر ."بة الإدارية مسب
في  صادر، 21ج ر عدد، الإداريةو  نيةديتضمن قانون الإجراءات الم ، 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم 

  .2008أفريل  23
4 - KARADJ Mustapha et CHAIB Soraya,  « Le droit à la motivation des  actes administratives en droit 

Algérien », Revue Idara, n°29, 2005 , p110. 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006جويلية  15، مؤرخ في 06- 03من الأمر رقم  165المادة  -  5

  .2006جويلية  16، صادر في 46ج ر عدد
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  المجلس لقراراتهالأساس القانوني لتسبيب : أولا 

نجد أن المشرع قد نص فيه على ، بالمنافسةالمتعلق  03-03 رقم بالرجوع إلى الأمر

  :التي تنص على و  19ذلك بموجب المادة و  ،وجوب قيام مجلس المنافسة بتعليل قراراته

يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخد رأي "

  "الوزير المكلف بالتجارة

  : التي جاء فيها مايلي و  من نفس الأمر 45كما نصت المادة 

  .." .يتخد مجلس المنافسة أوامر معللة"

كما ألزم المشرع مجلس المنافسة بتسبيب قرار عدم قبول الإخطار، وهذا ما نصت 

  :التي جاء فيها ما يلي 44/3عليه المادة 

  "....يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار"

من نفس الأمر، التي وضعت معايير لتقدير  1مكرر 62بالإضافة إلى نص المادة 

العقوبات التي يسلطها المجلس على المخالفين لأحكام السوق والمنافسة الحرة، حيث يتعين 

  .على مجلس المنافسة أن يحترمها، والتي تعتبر بمثابة تسبيب لقرار المجلس

النصوص المنشئة  في لم يردالتي ، 1بخلاف الهيئات الإدارية المستقلة الأخرىوهذا 

  .2لها ما يدل على تسبيب قراراتها

                                                           

  :للتدقيق أنظر .الغاز التي تعلل أوامرها إلى جانب مجلس المنافسةو  الكهرباء طبإستثناء لجنة ضب -  1
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة          2002فيفري  05، مؤرخ في 01- 02من القانون رقم  139المادة 

  .2002فيفري  06، صادر في 08القنوات، ج ر عدد 
حيث سبق لمجلس الدولة الجزائري أن أثار مسألة تسبيب قرارات السلطات ، ي عدم إلتزامها بالتسبيبنلكن هذا لا يع -  2
أين أكد المجلس على ضرورة تسبيب اللجنة ، ذلك في قضية إتحاد بنك ضد محافظ بنك الجزائرو  دارية المستقلةالإ

  :للتدقيق أنظر، القرض لا يلزمها بالتسبيبو  إن كان قانون النقدو  المصرفية لقراراتها حتى
، مجلة إدارة، فظ بنك الجزائرقضية يونيون بنك ضد محا، 1999فيفري  09مؤرخ في ، 001325قرار مجلس الدولة رقم 

  . 196ص، 1999، العدد الأول
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  .دواعي تسبيب المجلس لقراراته: ثانيا 

  :باب التالية سذلك للأو  مجلس المنافسة ملزم بتسبيب قراراته إن

هو توقيع و  ،أصيل للقضاء الجزائي اختصاصإستحواذ مجلس المنافسة على   - أ

 .العقوبات على المخالفينو  الجزاءات

المعروف في مبادئ و  ،المنافسة لقرارات ذات طبيعة إداريةإصدار مجلس   - ب

في و  ،القانون الإداري أن الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها إذا نص المشرع على ذلك صراحة

 .حالة تخلف السبب يكون القرار الإداري غير مشروع

أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تكون ماسة بحق من حقوق    - ج

 ،القانونية التي أدت إلى توقيع الجزاءو  مما يستدعي توضيح الحجج المادية ،الشخص المتابع

 اتخذتهذلك لأن وجود التسبيب هو الذي يسمح للأشخاص بالتأكد من أن الإجراء الذي و 

يمكن ، من جهة أخرىو  ،هذا من جهة، السلطة الإدارية لم يتضمن مخالفة لحقوق الدفاع

وسيلة و  هذا نظرا لكونه يمثل أداة للرقابةو  في الرقابة الجهات القضائية من مزاولة مهمتها

 .1الخاصة المصالحلحماية 

  المجلس لقراراته تسبيبشروط : ثالثا 

فإن مجلس المنافسة ، التسبيب يشكل شرطا لمشروعية قرارات مجلس المنافسة باعتبار

  :في قواعد معينة تتمثل و  عند قيامه بتسبيب قراراته يكون ملزما بمراعاة شروط

 لو كان عدما،فإن جاء ناقصا اعتبر كما ، يجب أن يكون التسبيب كاملا  -أ 

 كمال التسبيب يعني ذكر الوقائع المنسوبة لذوي الشأنو  ،أحدث ذات الأثر بطلان الجزاءو 

 .2التي تمثل خرقا للقانونو 

                                                           

  .51ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  1
  .41ص، مرجع سابق، بن بخمة جمال -  2
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تتجلى فيه ، 1محددا في مضمونهو  مباشرا ،كما يجب أن يكون التسبيب واضحا  -ب 

 .حملت الإدارة على إصداره في عبارات دقيقة بالغة الوضوحالعناصر التي 

كما يستلزم القضاء لصحة التسبيب ضرورة أن يكون محددا بواقعة بذاتها أو   -ج 

 أو بمجموعة من الأشخاص تتماثل الوقائع المنسوبة إليهم تماثلا نوعيا، بشخص بذاته بعينه

لو كانت و  حتى، مواقف المتباينةفلا يكون عاما يتعلق بطائفة من الأشخاص أو ال، ظرفياو 

 .2تباينت مراكزهمو  طالما تفاوتت ظروفهم، تجمعهم رابطة الحدث

  : 3مجموعة من القواعد منها احترامإن مبدأ التسبيب يفرض على مجلس المنافسة 

عليها  استندكذا المبادئ العامة للقانون التي و  التنظيميةو  ذكر النصوص القانونية -

 .قراره لاتخاذالمجلس 

 .سرد الوقائع التي تخدم وضعية المعني -

اعتمد عليها المجلس في اتخاذ  يالوقائع التو  الربط بين النصوص القانونية المطبقة -

 .قراره

  الفرع الثاني

  قرارات الصادرة عن مجلس المنافسةتنفيذ ال

  في ةــــمسبب قرارات درــــيص ه،ــــومداولات هـــجلسات من ةـــــالمنافس مجلس يخلص أن بعد

 زودها فقد قمعي، بطابع غالبيتها في تتسم القرارات هذه وباعتبار عليه، المطروحة القضايا

تأكيدا على السلطة القمعية التي يتمتع بها مجلس ، المشرع بالقوة الملزمة من خلال تنفيذها

                                                           

  .51ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  1
درجة مذكرة لنيل ، الماليالاقتصادي و السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال ، عيساوي عز الدين -  2

  .112ص، 2005، جامعة مولود معمري تيزي وزو، فرع قانون الأعمال، الماجستير في القانون
  .52- 51صص ، مرجع سابق، ماتسة لامية -  3
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مجرد حتى لا تكون قراراته ، من جهة أخرىو  ،المنافسة كسلطة فعلية لضبط السوق من جهة

  .1أعمال بسيطة أو توصيات غير ملزمة للأطراف

للقيام و  ،2دخولها حيز التطبيقو  يقصد بتنفيذ القرارات الإدارية توليد آثارها القانونيةو 

، دعما لمبدأ مشروعية هذه القراراتو  ،بعملية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

تتمثل في تبليغهم بفحوى هذه قانونية كضمانات للأطراف المعنية، وضع المشرع وسائل 

تعتبر مراحل لتنفيذ هذه القرارات إضافة إلى نشرها وفقا للقواعد المحددة  التي، )أولا(القرارات 

  .)الثثا(، هذا التنفيذ يسهر على متابعته جهة معينة )ثانيا(قانونا 

  .المنافسةمجلس الصادرة عن قرارات التبليغ : أولا 

إن تنفيذ القرارات الإدارية كقاعدة عامة يتطلب أن يعلم بوجود هذه القرارات أولئك 

سريانها في مواجهة و  لذا فإن إجراءات مباشرة تنفيذ القرارات الإدارية، الذين تستهدفهم

أكد هو ما و  ،إلا إذا تم تبليغهم بفحوى هذه القرارات، الأطراف المعنية بها لا يكون معتدا بها

حيث قضى ، 2005جويلية  12عليه مجلس الدولة الجزائري في قرار صادر عنه بتاريخ 

 إلا إذا، لا يحتج به عليهو  بأن القرار الإداري الفردي لا يسري في مواجهة المواطن المعني به

، 1999أفريل  19كما أكد المجلس أيضا في قرار صادر له بتاريخ ، 3سبق تبليغه به قانونا

  .4إنما يتوجب التبليغ الشخصي لهذا القرارو  ،علم بالقرار الفردي غير كافيعلى أن ال

                                                           

  .128ص، مرجع سابق، تواتي محند الشريف -  1
  .154ص، مرجع سابق، ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداريعوابدي عمار -  2
مجلة مجلس ، ضد والي ولاية بجاية) أ.ش(قضية ، 2005جويلية  12مؤرخ في ، 015869قرار مجلس الدولة رقم  -  3

  .141ص، 2005، 7العدد ، الدولة
  .103ص، 2002، 1العدد ، مجلة مجلس الدولة، 1999أفريل  19مؤرخ في ، 160507قرار مجلس الدولة رقم  -  4
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التي  131-88من المرسوم رقم  35كما أقر المشرع قاعدة تبليغ القرارات في المادة 

 : 1جاء فيها

إلا إذا سبق ، لا يحتج بأي قرار دي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار" 

  ." ناك نص قانوني أو تنظيمي مخالفهذا إلا لم يكن ه، تبليغه إليه قانونا

هو لا يعلم حتى و  إذ كيف نلزم الطرف المعني بالقرار، إجراء التبليغ هو أمر طبيعيو 

فالتبليغ إذن هو واقعة مادية تمكن الجهة الإدارية بموجبها شخصا أو عدة أشخاص ، بوجوده

  .من الإطلاع على مضمون قرار معين

نص المشرع على وجوب تبليغ القرارات التي يتخذها مجلس ، المنافسةفي مجال و 

كما ترسل هذه القرارات ، المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي

  .2إلى الوزير المكلف بالتجارة

قبل صدور القانون رقم ، الملاحظ أن تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةو 

ليصبح بعد ذلك عن ، تم بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل الإستلامكان ي، 08-12

شفافية و  هذا ما يضفي مصداقيةو  ،أي عن طريق أعوان القضاء، طريق محضر قضائي

قرارات مجلس المنافسة تعني بالدرجة الأولى أطراف القضية التي ، و 3أكبر على هذه القرارات

  .الأطراف التي وجب فيها الإخطارو  المخطرةالأطراف  :همو  تم عرض وقائعها على المجلس

ة كبيرة تتجلى في النقاط تكتسي عملية قيام مجلس المنافسة بتبليغ قراراته أهميو 

  :التالية

                                                           

، 27، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج ر عدد 1988جويلية  4مؤرخ في  ،131-88مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  .1988جويلية  6صادر في 

  .مرجع سابق، 03-03 رقم من الأمر 47المادة  -  2
  .96ص، مرجع سابق، بن بخمة جمال -  3
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مهم تلك بعد تسل احتجاجهمالقضية في حالة تعتبر قرينة ضد الأطراف المعنية ب -

 .1القرارات

للطعن في القرارات الصادرة تعتبر نقطة انطلاق الآجال الممنوحة لهؤلاء الأطراف  -

  .2ضدهم

لا تكون سارية في مواجهة الأطراف المعنية ، فالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

  .إلا إذا تم تبليغهم بها، بها

  :يشترط في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أن تتضمن 

 .أجل الطعن -

 .3طائلة البطلانذلك تحت و  عناوين الأطراف التي بلغت إليهاو  صفاتو  أسماء -

  .حتى تعلم الأطراف المعنية بمضمون هذه القرارات يجب أن تتخذ طريقها للنشرو  

  قرارات الصادرة عن مجلس المنافسةنشر ال: ثانيا 

أنه بعد قيام الإدارة بإصدار قراراتها الإدارية ضرورة قيامها ، تقتضي القواعد العامة

  .الأنظمةو  القوانين الطرق التي تحددهاو  وفقا للشكليات، بنشرها

إلتزامات إتجاه المخاطبين و  لا تترتب عليها حقوقو  حيث لا تسري آثار هذه القرارات 

  .4بها إلا بنشرها

  : على ما يلي  131-88 رقم من المرسوم 8في هذا نصت المادة و 

                                                           

  .52ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  1
  .96ص، مرجع سابق، بن بخمة جمال -  2
  .مرجع سابق، 03- 03رقممن الأمر  47/3المادة  -  3
  .102-101ص ص ،2005، عنابة، دار العلوم، القرارات الإدارية، بعلي محمد الصغير  -  4
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 التدابير التي تسطرهاو  يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات" 

  ." الإعلامو  أي سند مباشر للنشرتطور و  هذا الإطار أن تستعملينبغي في و 

أوجب المشرع على مجلس المنافسة القيام بنشر القرارات ، في مجال المنافسةو 

 ،المحكمة العلياو  إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر، 1الصادرة عنه

  .2كذلك مجلس الدولة التي تتعلق بالمنافسةو 

   كما يمكن نشر مستخرج عن  ،3يتم نشر قرارات المجلس في النشرة الرسمية للمنافسة
  .رىـــــهذه القرارات في وسائل الإعلام الأخ

أو يتم ، الإلكتروني لمجلس المنافسة عــت على الموقـهذه القرارا رــوفــتـــتن أن ـيمك و 
  .4إلحاقها بتقريره السنوي

تتجلى أهميته في إعلام الأطراف المعنية بفحوى  ،قراراتهقيام مجلس المنافسة بنشر و 
الإطلاع على قرارات بفالغاية من النشر هنا هي إعلامية تسمح للأطراف ، هذه القرارات

 .5المجلس التي يفصل فيها في إطار سلطاته التنازعية تطبيقا لأحكام قانون المنافسة

كما هو  ،عملية نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إجراء طبيعيا تعتبرو 

 .الحال بالنسبة للقرارات التي تصدرها مختلف الهيئات المخولة لها هذه الصلاحية

                                                           

، يعدل 2008جوان  25المؤرخ في  ،12- 08بالقانون رقم ، 03- 03تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل الأمر رقم  -  1
منه على  49كانت تنص المادة  ،2008جويلية  2، صادر في 36لمنافسة، ج ر عدد، المتعلق با03- 3ويتمم الأمر رقم 

  ." عملية نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، تكون من صلاحيات الوزير المكلف بالتجارة"   :أن
  .مرجع سابق، 03-03 رقم من الأمر 49المادة  -  2
   يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة، 2011جوان  10مؤرخ في ، 242-11من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -  3
  . 2011جوان  13في  صادر، 39ج ر عدد  ،كذا كيفيات إعدادهاو  يحدد مضمونهاو 

  .مرجع سابق، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،01من القرار رقم  42المادة  :أنظر كذلك
اط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع قانون مجلس المنافسة وضبط النش، كحال سلمى -  4

  .168ص، 2009الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
  .نتطرق إليه بالتفصيل في المبحث الثانيس، يمكن أن يكون نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة كعقوبة تكميلية -  5



� ا�ول  ���� ا������� ا������ ������� ا�
	���� أ���ل� ا��
 

38 

 

 للأهمية نظرا المنافسة مجلس قرارات نشر ضرورة على الجزائري المشرع حرص ورغم

  أنه إلا المنافسة، قانون عليه يركز الذي الشفافية لمبدأ تأكيد من النشر عملية تكتسبها التي

  .ته القرارات في النشرة الرسمية للمنافسةالم يتم نشر ه

القانوني في و  الاقتصاديثقافة المنافسة في المحيط و  نشر قانونو  تعتبر ترقيةو 

 الجزائر هو الهدف الأسمى من عملية نشر قرارات مجلس المنافسة، فالنشر في الجرائد

بالأخص و  غيرها من وسائل النشر، ما هي إلا وسيلة لإعلام الغيرو  النشرات الرسميةو 

، احترامهابالتالي يفرض و  قواعد المنافسة،و  ة عن خطورة مخالفة أحكامالاقتصاديالمؤسسات 

نشر القرارات الصادرة و  ة هي أساس وجودها في السوق،الاقتصاديلأن سمعة المؤسسات 

  .1أنه أن يضع تلك السمعة على المحكعن مجلس المنافسة من ش

    الجهة المختصة بمتابعة تنفيد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: ثالثا

لم يشر ، تحديد الجهة المختصة بذلكو  إن السهر على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة

  : 47/4حيث نصت المادة ، إليها المشرع

  " طبقا للتشريع المعمول به  يتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة" 

المتعلق بالمنافسة  12- 08 رقم بموجب القانون 03-03ذلك أن قبل تعديل الأمر رقم 

الذي يسهر و  كانت تشير إلى أن قرارات مجلس المنافسة ترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة

نزع المشرع ، 12-08 رقم أما بعد تعديل قانون المنافسة بموجب القانون، 2على تنفيذها

جعل و  وزير المكلف بالتجارةالتي كانت للصلاحية السهر على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 

                                                           

تخصص قانون الإصلاحات ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، مجلس المنافسةلعيشي بلقاسم، قرارات  -  1
  .103، ص2007عة محمد الصديق بن يحي جيجل ،مجا، ةالاقتصادي

تبلغ القرارات التي يتخدها مجلس "  :المتعلق بالمنافسة قبل التعديل على 03-03 رقم من الأمر 47تنص المادة  -  2
الأطراف المعنية لتنفيذها، بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل الإستلام، وترسل إلى الوزير المكلف المنافسة إلى 

  ".لتجارة الذي يسهر على تنفيذها با
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المحكوم  جهةضد الالجهة المحكوم لها بها يكون من طرف  مسؤولية تنفيذ هذه القرارات

   .1اعليه

هذا على عكس سلطة المنافسة و  ،2المحكوم له بها طرفأي أن التنفيذ يكون بسعي ال

أن دورها لم يعد  أي، 2008ذلك من سنة و  فرنسا التي تسهر على تنفيذ قراراتها بنفسها في

  .3إنما أصبح يمتد إلى تنفيذهاو  ،القرارات فقط يتوقف عند اتخاذ

، تنظيميةو  هكذا فإن صدور قرارات مجلس المنافسة تكون مرتبطة بجوانب إجرائيةو 

بكيفية  وانتهاء ،تسبيب قراراتهب مرورامداولاته و  تكرس مشروعية هذه القرارات بدأ من جلساته

الشيء الذي يتيح لمجلس المنافسة إصدار قرارات تتضمن مواضيع متنوعة بحسب ، تنفيذها

  .القضايا التي ينظر فيها

  المبحث الثاني

  مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

في بعده التنافسي، يتمتع مجلس  الاقتصاديفي إطار سعيه لحماية النظام العام 

شأنه ضمان السير  المنافسة بسلطة اتخاذ القرارات في أي مسألة، أو أي عمل أو تدبير من

المعدلة بموجب  03- 03من الأمر رقم  34هذا عملا بأحكام المادة و الحسن للمنافسة، 

  .12-08القانون رقم 
                                                           

1
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة 254-02تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل المرسوم التنفيذي رقم  - 

العلاقات مع مجلس المنافسة على مستوى وزارة التجارة هي بالتحديد من يتولى تنفيذ و  ة للمنازعاتكانت المديرية الفرعي
  :أنظر في هذا، قرارات مجلس المنافسة

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ، 2002ديسمبر  21مؤرخ في  254- 02من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 
 19مؤرخ في ، 04- 11متمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  معدل، 2002ديسمبر  22في  صادر، 85ج ر عدد ، التجارة
  .2011جانفي  12في  صادر ،2ج ر عدد ، 2011جانفي 

تم نزع صلاحية تنفيذ قرارات مجلس المنافسة من وزير التجارة، لأن هذا الأخير هو طرف في الخصومة وهو الممثل  -  2
أشرك المؤسسات في تنفيذ قرارات مجلس المنافسة حتى لا يؤثر هذا الوزير على الوحيد للنظام العام، ولكن المشرع 

الإجراءات أو يتراخى في التنفيذ، مما قد يلحق بالمؤسسات المعنية أضرارا كبيرة، لذلك وحرصا منه على حماية المصلحة 
  .الخاصة لهذه المؤسسات أعطاها فرصة تنفيذ القرار بسعي منها

3 - NICINSKY  Sophie , op.cit , p 1239-1240. 
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مداولاته بشأن القضايا و  لساتهالقرارات التي يصدرها مجلس المنافسة بعد انتهاء جإن 

بحسب و  ، بحسب ما يقدره المجلس من جهة،نها و ميختلف و يتنوع مضالمرفوعة أمامه، 

  .من جهة أخرى المرحلة التي تصدر فيها

، أو أنها )المطلب الأول(غير التنازعيةهذه القرارات قد تكون ناتجة عن صلاحياته 

  ).المطلب الثاني(لمجلس التنازعية لصلاحيات القرارات متخذة في إطار 

  المطلب الأول

  لمجلس المنافسةغير التنازعية  القرارات الصادرة في إطار الصلاحيات

لوظيفته الإدارية، يتخذ أثناء مباشرته و  إن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية فإنه

القرارات المتعلقة بالإخطار الموجه  تتنوع ما بين لا تأخذ طابعا تنازعيا، مجموعة من القرارات

  .)الفرع الثاني(ة الاقتصاديوقرارات خاصة بالتجميعات  ،)الفرع الأول(إليه 

  لفرع الأولا

  الإخطارالقرارات المتعلقة بإجراء 

 المنافسة مجلس أمام الإدارية المتابعة إجراءات به تبتدئ إجراء أول الإخطار يعتبر

) 03(ثلاث  ص سوى الوقائع التي لم تتجاوز مدةوهو لا يخ ، لتحريكها جوهري شرط ويعتبر

 1 .سنوات

يقصد بالإخطار إعلام مجلس المنافسة بوقائع معينة من أجل اتخاذ الإجراءات 

  2.الضرورية التي يخولها القانون، ويمثل الإخطار بداية اتصال مجلس المنافسة بالقضية

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة 03-03والأمر رقم  06- 95ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -  1
  .28، ص2004الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

  .12بن عبد االله صبرينة، مرجع سابق، ص -  2
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مام مجلس المنافسة، فكل شخص و قد كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية الإخطار أ

بين إخطار  وقع له ضرر ناتج عن الممارسات المقيدة للمنافسة، يكون له حرية الإختيار ما

التي أضرت  ت القضائية المختصة بهذه الممارساتمجلس المنافسة أو إبلاغ الجها

  .2، كما له إمكانية رفع الإخطار إليهما معا في نفس الوقت أو بالتوالي1بمصالحه

 ةــــــــــروط شكليــبتوفر ش وطــ، فإنه منـ3وىــب أو شكـلــل طــواء اتخذ شكــوالإخطار س

  .4موضوعيةو 

عند قيام مجلس المنافسة بتكييف الوقائع التي تتضمنها العريضة، فهو في هذه الحالة 

قبول إلى عدم غير ملزم بإتباع التكييف الذي وضعته الجهة المخطرة، وتؤدي هذه العملية 

، أو إصداره لقرار بألا وجه )ثانيا(الإخطار  رفضأو ، )أولا(الإخطار بقرار معلل

  ).ثالثا(للمتابعة

  قرار عدم قبول الإخطار: أولا 

نجدها تنص على ما  03-03في فقرتها الثالثة من الأمر رقم  44بالرجوع إلى المادة 

  :يلي

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  48المادة  -  1
إن الطابع الإختياري للإخطار تترتب عنه نتائج هامة، أبرزها أنه قد يضر بالضحية أكثر مما ينفعها وذلك نظرا  -  2

لإمكانية حدوث تعارض بين القرارات التي تصدر عن الجهتين، فطريقة معالجة مجلس المنافسة للقضية المعروضة أمامه 
تلف عن تلك التي تتبعها الجهة القضائية، هذا لأن مجلس المنافسة يعتمد على طرح إقتصادي، بينما القضاء يعتمد تخ

  : على الإحتكام إلى المبادئ القانونية المعمول بها في هذا المجال، أنظر في هذا الشأن
ة مقارنة بالقانون الفرنسي، رسالة لنيل درجة الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسكتو محمد الشريف،  

  .284- 283، ص2005دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  50المادة  -  3
  .23بن عبد االله صبرينة، مرجع سابق، ص -  4
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الإخطار إذا ما ارتأى أن يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول "

مة بعناصر مقنعة بما فيه الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدع

  ".الكفاية

باستقراء نص المادة أعلاه، يتبين أن مجلس المنافسة، يصدر قراره برفض الإخطار 

  :في حالتين هما

  حالة عدم اختصاص مجلس المنافسة _أ

   : حالتين  ونميز في هذه الحالة

  الوقائع التي لا تدخل ضمن مجال تطبيق قانون المنافسة _1

النشاطات نص المشرع على أن قانون المنافسة يطبق على نشاطات الإنتاج بما فيها 

نشاطات التوزيع، ومنه تلك التي يقوم بها مستورد السلع من أجل ي، و تربية المواشالفلاحية و 

 وسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطاتو  إعادة بيعها على حالتها، والوكلاء

وكذلك تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية ، الصيد البحريالخدمات والصناعات التقليدية و 

  .1وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

كما يطبق قانون المنافسة على الصفقات العمومية بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة 

كل إخطار لا يندرج ضمن  لا يقبلوعليه مجلس المنافسة .2إلى غاية المنح النهائي للصفقة

  .هذه النشاطات

  
                                                           

، 03-03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت  15، مؤرخ في 05- 10رقم تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون   -  1
، وسع المشرع الجزائري من مجال تطبيق قانون المنافسة 2010أوت  18، صادر في 46المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 

لمهنية ليشمل النشاطات المذكورة أعلاه، كما وسع من الأشخاص الخاضعة لقانون المنافسة، حيث أخضع الاتحادات ا
  .2008والجمعيات لأحكام هذا القانون بعد أن كانت معفاة عن إطار تطبيق هذا القانون قبل تعديل 

   .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  02المادة  -2
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  :الوقائع التي لا تدخل ضمن مهام مجلس المنافسة_ 2

المتعلق بالمنافسة، حيث حددت  03-03، من الأمر رقم 44/2نصت عليها المادة 

  :التي جاء فيهاو  بموجبها مجال الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة

ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار " 

  ."أعلاه، أو تستند إلى المادة التاسعة أعلاه  12، 11، 10، 7، 6تطبيق المواد 

وبالتالي فإن مجلس المنافسة يختص بالفصل بالقضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة 

  :للمنافسة، وهي

 .الاتفاقات المحظورة -

 .التعسف في وضعية الهيمنة -

 .ةالاقتصاديالتعسف في وضعية التبعية  -

 .البيع بخسارة أو البيع بأقل من سعر التكلفة -

التي تندرج في إطار المنافسة غير وبالتالي تستبعد من اختصاصه الممارسات 

  .1المشروعة

ضة وعليه فإذا لم يتضمن الإخطار المقدم من الشخص المدعي الضرر في عري

من  غير مقبولمنافسة، كان إخطاره الإخطار الوقائع التي تشكل مجال لتخصص مجلس ال

  .المجلسقبل 

  حالة عدم كفاية عناصر الإقناع_ ب

كانت الوقائع المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة غير مدعمة  إذا

  .بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية، فإنها تجعل من الإخطار المقدم إليه مرفوضا

                                                           

، يتعلق بالإخطار الصادر عن 2000نوفمبر  19، المؤرخ في 02 –ق  - 2000مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  -1
   ).غير منشور(معمر وأولاده  قاقنمؤسسة ج
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حيث يشترط على المدعي أن يقدم قرائن توحي بوجود الممارسة المدعى بوجودها 

لا يمكن أن و   تشكل عناصر مقنعةالتي لاو  ليس مجرد تخمينات من قبل المدعىو  حقا،

تصرفات يمكن أن تشكل ممارسات مخالفة تجعل المجلس يعتقد بارتكاب المؤسسات المعنية 

  .1لقواعد المنافسة

توافر لس وحده تقدير مدى جدية النزاع و مهما يكن من أمر فإنه يقع على المجو 

 .2العناصر المقنعة

الإخطار الذي يصدره مجلس المنافسة، يجب تجدر الإشارة إلى أن قرار عدم قبول 

ثم يقوم مجلس المنافسة بتبليغه إلى الأطراف ، 3أن يكون معللا باعتباره شرطا لصحة قراره

هذا تكريسا لأحد و  التي بإمكانها الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة،و  المعنية

سبة للأشخاص المتضررين من بالن المتمثلة في حق اللجوء إلى القضاءالضمانات القضائية 

  .قرارات مجلس المنافسة

  قرار رفض الإخطار: ثانيا 

 كتقديم، الصفة انعدام في حالة الإخطار رفض يقرر أن المنافسة لمجلس يمكن

 ،03- 03من الأمر رقم  44/1  المادة في المذكورة الأشخاص خارج شخص من الإخطار

 ما تقديمه عدم أو، اللازمة الأهلية المعنوي الشخص ممثل الطبيعي الشخص في تنعدم أو

 المؤسسة تكون كأن المدعي، شخص في المصلحة شرط ينعدم أو التمثيل، هذا يثبت

 4.بوجوده المدعى المخالفة ارتكاب مكان السوق غير سوق إلى منتمية مثلا المدعية

  

                                                           

  .87بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص -  1
2 بوحلايس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون  -  

  .57، ص2005الأعمال، جامعة منتوري قسنطينة، 
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  44/3المادة  -  3
  .86بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص -  4
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  قرار بأن لا وجه للمتابعة: ثالثا

إذا كانت الوقائع التي  ،بأن لا وجه للمتابعةيمكن لمجلس المنافسة بأن يصدر قرارا 

سنوات، وهي المدة المقررة لتقادم دعوى المنافسة، ) 03(ثلاث  ةتم إخطاره بها تجاوزت مد

  .1دون أن يحدث في شأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

آثار هامة تتمثل  ،الموضوعيةو  يترتب عن الإخطار الذي يستوفي الشروط الشكلية

لو أنه لا يتم التصريح به، لكن هذا الأخير ناتج عن مداولة و  في قبول المجلس للإخطار،

  .2التي تعتبر بمثابة إجراء كاشف لهمجلس المنافسة بقبوله، و 

وفي حالة تلقي المجلس عدة إخطارات تتعلق بموضوع نزاع واحد أو بقضايا 

تقسيمها و  في قرار واحد، كما يمكنه أن يفصل بينها أن يجمعهامتشابهة، يمكن له الإختيار 

فصلة، إذا ما تبين للمجلس أن هذه الإخطارات نإلى عدة قضايا من أجل القيام بتحقيقات م

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الضم أو الفصل في الإخطار تكون غير ، 3معقدةو  متشعبة

  .4قابلة للطعن فيها

  :5هات المخطرة، فإنه يمكن لمجلس المنافسةفي حالة سحب الشكوى من طرف الجو 

 .ذلك بإصدار قرار حفظ الملفو  أن يتخذ قرار بعدم متابعة الإجراءات* 

 المبلغةأن الوقائع  ارتأى أن يلجأ إلى الإخطار التلقائي لمتابعة الإجراءات، إذا ما* 

للمنافسة في هذا على أساس أن المجلس مكلف بالسهر على السير الحسن و  إليه خطيرة،

  .هو غير مقيد بطلبات الأطراف المخطرةو  السوق

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  44/4المادة  -  1
  .295كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص -  2
  .38بن عبد االله صبرينة، مرجع سابق، ص -  3
    .56ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  4
  .57المرجع نفسه، ص -  5
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المتعلق  03-03نشير أيضا إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد في مواد الأمر رقم 

  التقيد بها للفصل في الإخطار،  بالمنافسة، الآجال القانونية التي يجب على مجلس المنافسة

  .1نص صراحة على المدة المحددة لذلكالذي ، الملغى 06-95هذا على خلاف الأمر رقم و 

عليه وجب على المشرع التدخل لسد هذه الثغرة، من خلال تحديد المدة الزمنية و 

ى ذلك تفاديا لأي مساس بحقوق الأطراف المعنية التي قد تلجأ إلطار، و للفصل في الإخ

  .أن لها مبدأ الإختيار الجهات القضائية المختصة على أساس
  

  الفرع الثاني

  ةالاقتصاديقرارات مجلس المنافسة الخاصة بالتجميعات 

 لسياسته امتداد هي الاقتصادي التركيز أو التجميع نحو مشرع أي سياسة أن شك لا

  كل مراقبة يفرض المشرع أن اعتبار على المنافسة، تقييد عدم أو السوق، على الهيمنة اتجاه

  .2سعيا إلى حماية المنافسة في السوقتفاديها و  التصرفات التي تؤدي إلى تقييد المنافسة

  وهذا نظرا لممارستها، 4في الأصل ممارسات مشروعة 3ةالاقتصاديالتجميعات تعتبر 

                                                           

ويجب على مجلس المنافسة أن يرد على العرائض المرفوعة " ): الملغى( 06-95من الأمر رقم  23/3تنص المادة  -  1
  ". يوما، إبتداء من تاريخ إستلامه العريضة) 60(إليه في أجل أقصاه ستون 

تحيل إلزام ولو أن موقف المشرع نجد له مبرر في كون مدة معالجة القضايا تختلف حسب طبيعة كل قضية، لذلك يس
  .المجلس بالرد في مدة معينة

 .104ناصري نبيل، مرجع سابق، ص -  2

لعل ما دفع المشرع إلى هذه التسمية هو محاولة إعطاء مفهوم خاص للتجميع في نظر قانون المنافسة، وتفرقته بذلك  -  3
عن مفاهيم أخرى كتجمع الشركات أو التجمعات ذات المصلحة الاقتصادية، بالرغم من أن التركيز الاقتصادي جدير 

  : النص بالفرنسية استعمل تسمية بالتعبير عن المعنى المقصود، خاصة خاصة وأن المشرع في
 « les concentrations  économiques »    

، أين كان التجميع يندرج ضمن الممارسات )ملغى( 06-95وهذا خلافا لما كان عليه الوضع في ظل الأمر رقم  -  4
 15، أورد فيه المشرع أحكاما جديدة بشأن التجميعات في المواد من 03-03المنافية للمنافسة، حيث وبصدور الأمر رقم 

، من الباب الثاني، حيث تم استبعاد هاته العمليات " قتصاديةالتجميعات الا" من الفصل الثالث الذي يحمل عنوان  22إلى 
من قائمة الممارسات المقيدة للمنافسة والنص على مشروعيتها، إلى حين التأكد من عدم مساسها بالمنافسة من خلال 

  .إخضاعها للرقابة
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  .1ترقية الإقتصاد بشكل عامو  الإيجابية في تطوير 

، بخلاف الاقتصادييتبنى تعريفا للتجميع  تجدر الإشارة إلي أن المشرع الجزائري لم
على بيان الوسائل  اقتصرإنما ة، و الاقتصاديلهيمنة أو التبعية اما فعل مثلا بشأن وضعية 

  .2في نظر قانون المنافسة الاقتصاديالتي يتحقق بها التجميع 
ظاهرة إقتصادية تتم بنمو حجم المؤسسات من " : نه أويمكن تعريف التجميع على 

  .3" بانخفاض عدد المؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرىو  جهة،
ة كآلية لترقية الاقتصاديإن التحول في موقف المشرع من تكريس التجميعات 

الإقتصاد، بعدما كان يعتبرها سابقا من قبيل الممارسات المنافية للمنافسة، لم يكن مطلقا، 

ذلك أنه أخضع هذه التجميعات لرقابة مجلس المنافسة، هذا الأخير يتدخل بموجب ترخيص 

  .مسبق منه

يعات لا تخضع لرقابة مجلس المنافسة، إلا إذا كان من شأنها وعليه فإن التجم

على  الاقتصاديالمساس بالمنافسة من خلال تدعيم وضعية الهيمنة الذي يحتله المتعامل 

، غير أن تطبيق هذا الشرط يتوقف على توفر شرط آخر نصت عليه المادة 4مستوى السوق

التجميع إلى رقابة المجلس، إلا إذا كان ، يشير إلى عدم خضوع 03-03من الأمر رقم  18

  .من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة %40يرمي إلى تحقيق حد يفوق 

                                                           

في القانون الجزائري، مذكرة  شيخ أعمر يسمينة، توزيع الإختصاص مابين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية -  1
  .92، ص2009لنيل درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

    .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  15المادة  -  2
المصري والفرنسي والأوروبي، دار ذكي لينا حسن، قانون جماية المنافسة ومنع الإحتكار، دراسة مقارنة في القانون  -  3

  .254، ص2006النهظة العربية، القاهرة، 
تكتل أو تجع مؤسستين أو أكثر ضمن تشكيلة قانونية " : على أنه  BLAISE Jean Bernardكما عرفه الأستاذ 

زا للقوة معينة، بغية إحداث تغيير دائم في هيكلة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المتجمعة لإستقلاليتها تعزي
 :   أنظر في هذا". الاقتصادية لمجموعها

                            BLAISE Jean Bernard , op.cite , p452.  
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  17المادة  -  4
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ة تتميز بطابع وقائي، الاقتصاديتجدر الإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بالتجميعات 

هذا نظرا لأن عملية الرقابة التي يمارسها و  حيث يتم إدراجها ضمن تدابير الضبط السابق،

 السوقمجلس المنافسة على التجميعات تسمح له بالتدخل بصورة سابقة في تحديد بنية 

ذي يراعي فيه ، بناءا على الترخيص الذي يمنحه لهذه التجميعات، ال1سلوكات المؤسساتو 

في  )التجميع(مساهمتهمدى المنافسة، و على وما ينجر عنه من آثار  الاقتصاديالجانب 

التطور الهيكلي و  تسمح بالمحافظة على المحيط التنافسيو  الإجتماعي،و  الاقتصاديالتطور 

  .2الاقتصاديللمؤسسات المتواجدة في الحقل 

، يتخذ مجلس 3بعد تقديم طلب الترخيص من الأطراف الراغبة في إنشاء تجميعو 

، يتضمن إما الترخيص 4تقديم الطلب أشهر من تاريخ) 03(المنافسة قراره في ظرف ثلاثة 

  ).ثانيا(، أو رفض التجميع )أولا(لتجميع اب

 

 
                                                           

، الماليالاقتصادي و نظام التدابير الوقائية المتخذ من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال بلغزلي صبرينة،  -  1
  .29-28، ص ص2010، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

، المتعلق بإخطار مؤسسة 2001أكتوبر  07، المؤرخ في 2001-ر - 02جاء في رأي مجلس المنافسة الجزائري رقم  -  2
إن رقابة التجميعات لا يشكل عائقا أمام المؤسسات بقدر ما هي ضمان للمحافظة : " ، على أنه)غير منشور(سفيطال، 

  ". على المحيط التنافسي الضروري لتنافسهم
، يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، ج ر 2005جوان  22، مؤرخ في 219-05من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -  3

  .2005جوان  22، صادر في 43عدد 
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  17المادة  -  4
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد ساير مختلف تشريعات المنافسة بتحديده للمدة التي يصدر فيها  -

مجلس المنافسة قراره بالترخيص أو الرفض، وهو ما يمثل ضمانة للمؤسسات الاقتصادية، إلا انه بالمقابل يعاب عليه 
ين، الأول أنه لم يبين المدة القانونية التي يبدي خلالها الوزير المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالقطاع المعني أمر 

بالتجميع، رأيهما في التجميع، الثاني أنه في حالة تجاوز هذه المدة ولم يبث المجلس في الطلب المقدم أمامه، فكيف يكيف 
لم ينص على هذه الحالة، وعليه من أجل تدعيم دور مجلس المنافسة في السوق،  سكوته؟ والحقيقة أن المشرع الجزائري

  .وتكريس لحقوق المؤسسات من جهة أخرى يجب على المشرع الجزائري أن يتدخل لسد الفراغ الموجود على هذا المستوى
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  الاقتصاديجميع تقرار قبول ال: أولا 

المتمم، في الفقرة المتعلق بالمنافسة المعدل و  03-03من الأمر رقم  19تنص المادة 

  :الثانية على و  الأولى

خذ رأي مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أ يمكن"

 .لمكلف بالقطاع المعني بالتجميعالوزير االوزير المكلف بالتجارة و 

يمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع و 

تلقاء نفسها بتعهدات من كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم  .على المنافسة

  .1"من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة 

من خلال إستقراء نص المادة أعلاه، يتبين أن مجلس المنافسة يرخص بعملية 

  :التجميع في حالتين 

  : لمنافسةاسلبية على حالة التجميع الذي ليس له آثار   -أ 

، حيث 03-03في فقرتها الأولى من الأمر رقم  19الحالة نصت عليها المادة هذه و 

م تعهدات من يرخص مجلس المنافسة بالتجميع مباشرة دون شروط أو الحاجة لتقدي

 .2متى أثبت التقييم توافق التجميع مع المنافسة الحرة في السوقذلك المؤسسات المعنية و 

  :حالة الترخيص المشروط للتجميع  - ب 

، حيث يقبل 03-03من الأمر رقم  19وهذه الحالة تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 

مجلس المنافسة عملية التجميع وفق شروط يراها مخففة للآثار السلبية على المنافسة، من 

                                                           

ن مجلس المنافسة يأخذ فقط ، كا12-08بالقانون رقم  03-03من الأمر  19تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل المادة  -  1
  .رأي الوزير المكلف بالتجارة دون الوزير المكلف بالقطاع المعني

العايب شعبان، مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص  -  2
  .97، ص2014الهيئات العمومية والحوكمة، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
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ذلك كضمان لإزالة و  يكفي من التعهدات، ما خلال تقديم المؤسسات المكونة لعملية التجميع

  .1تعويضها بفوائد اقتصاديةو  عنهاالمساوئ الناتجة 

قبل تعديله، لم يوضح حالات السماح  03- 03وإذا كان المشرع في ظل الأمر رقم 

في فقرتها الثانية،  19المادة نص منافسة لغموض ال لها آثار سلبية على تيبالتجميعات ال

نصت  مكرر، التي 21، وأضاف المادة 12-08فإنه قد تدارك الوضع بموجب القانون رقم 

  :فقرتها الثانية على مايلي

أعلاه على  19بالإضافة إلى ذلك، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة " 

التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما إلى تطوير قدراتها التنافسية 

المتوسطة و  أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة

  ."بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

عليه يكون سبب قبول عملية التجميع من خلال المادة أعلاه هو المساهمة في و 

الإجتماعي، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أخرج التجميع المقيد من و  الاقتصاديالتطور 

  .2ة، من دائرة الحظر إلى دائرة المشروعيةالاقتصاديالناحية 

ن يرخص بعملية التجميع، وذلك بناءا على نص تشريعي أو تنظيمي كما يمكن أ

  .3الذي يؤدي إلى إجازتها بقوة القانون دون اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب الترخيص

  
                                                           

  .99العايب شعبان ، مرجع سابق، ص  -  1
  .229كتو محمد الشريف، مرجع سابق ، ص -  2
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد سبق وأن كرس هذا الحل بالنسبة للممارسات المقيدة للمنافسة، حيث يمكن  -

لمجلس المنافسة أن يرخص بالإتفاقيات والممارسات المحظورة التي يثبت أصحابها أنها تهدف إلى تحقيق التطور 
  :أنطر في هذا. الاقتصادي والاجتماعي

 .، مرجع سابق03- 03لأمر رقم من ا 19المادة 
  .، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم  01مكرر21المادة  -3
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 الاقتصاديالتجميع  قرار رفض : ثانيا

  قرارا معللا برفض  ملية التجميع، يصدر المجلسبعد إثبات تفوق الآثار السلبية لع

الوزير المكلف بالقطاع المعني و  خذ رأي الوزير المكلف بالتجارة،أ، بعد 1التجميععملية 

بالتجميع، ويكون ذلك نتيجة فشل المؤسسات المعنية في تقديم أدلة مساهمتها في التقدم 

والاجتماعي، أو عدم صدور قبول منها للشروط التي اقترحها مجلس المنافسة،  الاقتصادي

  .2ت بديلة تضمن تغطية سلبيات العملية المعنية على المنافسةأو عدم تقديمها لتنازلا

غير أن مجلس المنافسة ليس السلطة الوحيدة التي تنفرد باختصاص رقابة التجميعات 
أصبح في  كما، 3ة، وإنما تشاركه في هذا الإختصاص سلطات الضبط القطاعيةالاقتصادي

والمتمم، بإمكان الحكومة الترخيص المعدل  المتعلق بالمنافسة 03-03إطار الأمر رقم 
  : 5ويكون هذا الترخيص بناءا على .4بالتجميع الذي رفضه مجلس المنافسة

 .ترخيص تلقائي، إذا اقتضت المصلحة العامة -

 .طلب الأطراف المعنية بالتجميع -

على المشرع التدخل  من المستحسنة لهذا الإجراء، إلا أنه الاقتصاديرغم الفائدة 

ة، قصد الاقتصاديجال مراقبة التجميعات بوضع ضوابط إجرائية تخص تدخل الدولة في م

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 01/ 19المادة  -  1
  .100العايب شعبان، مرجع سابق، ص -  2
التابع لكل إن مجال مراقبة سلطات الضبط القطاعية الأخرى للتجميعات الاقتصادية، يكون فقط على مستوى النشاط  -  3

واحدة منها، على عكس مجلس المنافسة الذي يختص بجميع العمليات دون اعتبار لنشاطها، لأنه يملك اختصاص أفقي 
  :يشمل قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي، للمزيد أنظر

  .72-66العايب شعبان، مرجع سابق، ص ص  
منافسة الملغى، حيث كان مجلس المنافسة يتمتع المتعلق بال 06- 95بخلاف ما كان سائدا في ظل الأمر رقم  -  4

باختصاص حصري فيما يتعلق بمسألة التجميعات، حيث يمكنه أن يرخص بها أو يرفضها دون أي تدخل من قبل الحكومة 
  :في قراراته، أنظر

  .، مرجع سابق)الملغى( 06- 95من الأمر رقم  11المادة  
  .سابق ، مرجع03-03من الأمر رقم  21المادة  -  5
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عرقلة القرارات السياسية التي يمكن للسلطة العامة اتخاذها نتيجة مرونة معيار المصلحة 

، ومن جهة أخرى فتجاوز الحكومة لقرارات مجلس المنافسة، يعد 1العامة هذا من جهة

فة للقرارات الصادرة عنه، مما يشكل بذلك مساسا صارخا باستقلالية هذه الهيئة التي مخال

  .2تقتضي عدم قابلية قراراتها لإعادة النظر فيها من قبل الهيئة التنفيذية

ونتيجة لهذا التجاوز تصبح قرارات مجلس المنافسة غير نهائية، وذلك نظرا لكون 

قراراته، بغض النظر عن خضوع هذه القرارات للرقابة السلطة التنفيذية تمارس رقابتها على 

  .القضائية

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس المنافسة بالرفض هو قرار معلل، بمعنى أنه يحتوي 

هذه قاعدة عامة تسري و  على جملة الأسباب التي حالت دون منح الترخيص لعملية التجميع،

، والشيء الذي يتيح للأطراف المعنية بها على كافة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

  .3الطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة

القبول أو  مآله منح المشرع للحكومة صلاحية الترخيص بالتجميع الذي قد يكونإن 

عن الحكومة؟ وهل هو قابل للطعن  رفض، يدفع للتساؤل حول مصير قرار الرفض الصادرال

  .؟دولةأمام مجلس ال

                                                           

  .104العايب شعبان، مرجع سابق، ص -  1
إن معيار المصلحة العامة الذي تستند إليه الحكومة في منح ترخيص بالتجميع يثير بعض الشكوك حول مجلس  -

  .المنافسة، واعتباره غير قادر على تقدير مدى توافر عناصر المصلحة العامة

  .60ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  2
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19المادة  -  3
في الفقرة " قرار"في الفقرة الأولى، ثم عاد واستعمل مصطلح " مقرر"نشير في هذا الصدد أن المشرع استعمل مصطلح  -  

أين الثالثة، الشيء الذي يعني أن المشرع لا يميز بين المصطلحين ويعتبرهما مترادفين، بخلاف نصها بالترجمة الفرنسية 
  ".Décision"استعمل المشرع مصطلح واحد في الحالتين وهو 
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  م ــ، من الأمر رقمكرر 19،20،21،21وص المواد ــخلال الرجوع إلى نصومن 

ة، نجد أن المشرع الجزائري قد سكت عن إمكانية الاقتصادي، التي تنظم التجميعات 03-03

  عدم قابليتها للطعن أمام القضاء؟الطعن في قرارات الحكومة، فهل هذا يعني 

طار قانون المنافسة، إلا أنه يحق إذا كان المشرع قد سكت عن هذه المسألة في إ

 نية الطعن في قرار الحكومة المتضمن رفضا للتجميع أمام مجلس الدولة،عللأطراف الم

من  09/1، كما أن المادة 1ذلك على أساس أن اللجوء إلى القضاء حق مكرس في الدستورو 

تنص  ،2عملهو  تنظيمهو  الذي يتعلق باختصاصات مجلس الدولة 01-98القانون العضوي 

  .على أن القرارات الصادرة عن السلطات المركزية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

يتخذ مجموعة من القرارات  غير التنازعيةإن مجلس المنافسة، وفي إطار صلاحياته 

فسة وتجنب تختلف في أسبابها وغاياتها، وإن كانت تصب جميعها في خانة حماية المنا

أن صلاحيات مجلس المنافسة لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلا الممارسات المقيدة لها، 

إلى إمكانية إصداره لقرارات عند فصله في القضايا التنازعية التي تعرض عليه، والتي قد 

  .تتخذ طابعا وقائيا أو قمعيا

  الثانيالمطلب 

  في إطار الصلاحيات التنازعية لمجلس المنافسةالقرارات الصادرة 

الأوضاع من شأنها أن  مرنة يمكن تكييفها حسبو  مجلس المنافسة وسائل عدة منح

  .تسمح له بالتدخل بشكل جد فعال، تتجسد في اتخاذ القرارات

                                                           

  .، مرجع سابق1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  143المادة  -  1
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 1998مايو  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  -2

، 43، ج ر 2011جويلية  21، مؤرخ في 13-11العضوي رقم  ، معدل ومتمم بالقانون1998جوان  01، صادر في 37
  .2011أوت  03صادر في 
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في إطار صلاحياته التنازعية، قد تكون ذات يتخدها المجلس التي ت هذه القرارا

، )الفرع الأول(عنها من وضعية لا يمكن الرجوع الخروج  من خلالها هدفي وقائيةطبيعة 

 للمنافسة،ضمان السير الحسن و  غير أن سعي المجلس في استعادة الوضع التنافسي

ضمان الضبط الفعال للسوق يستلزم قيامه بإصدار قرارات أكثر فعالية، تتسم بطابعها و 

  ).الفرع الثاني( القمعي

  الفرع الأول
  التدابير الوقائية

السلطات الإدارية المستقلة  تتخذهاعبارة عن قرارات إدارية فردية  التدابير الوقائيةإن 
هذا في إطار قيامها بمهمة و  ،بهدف الوقاية من وضعية لا يمكن الرجوع عنها ،بصفة مؤقتة

 1.الضبط اللاحق
وذلك لكونه يتدخل بصفة لاحقة ، ويضطلع مجلس المنافسة بممارسة هذه المهمة

قواعد  احتراموظيفته في هذه الحالة هي السهر على  لأنالمقيدة للمنافسة، لقمع الممارسات 

 2.موضوعية مسبقا وفرض الجزاء في حالة الإخلال بها

وعليه وتفاديا لوقوع ممارسات مقيدة للمنافسة، وتجسيدا لدوره الحمائي للمنافسة، يلجأ 

والتدابير الوقائية  3.نزاعمجلس المنافسة إلى اتخاذ وسائل وقائية تسبق فصله في موضوع ال

، )أولا(التدابير المؤقتة : التي يلجأ إليها مجلس المنافسة، تتفرع إلى وسيلتين أو آليتين هما

  ).ثانيا(والأوامر 

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid , «De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence  et les autorités de 
régulation sectorielles en droit Algérien », Revue Idara,  n°33 , 2007,p36. 

معين، وهذا خلافا لسلطات الضبط القطاعية التي تمارس مهمة الضبط السابق، بحيث يشمل إختصاصها قطاع  -  2
كالبنوك مثلا، غير ان مسألة توزيع الإختصاصات بين سلطات الضبط القطاعية ومجلس المنافسة هي مسألة نسبية، وذلك 

  :لأن الطابع الأفقي لصلاحيات مجلس المنافسة قد يؤدي إلى تداخل الإختصاص بينه وبين السلطات، للتدقيق أكثر أنظر
  .114- 105شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص ص

  .28بلغزلي صبرينة، مرجع سابق، ص -  3
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  التدابير المؤقتة: أولا 

  ،التي تتميز بأنها ذات طبيعة مؤقتةو  إن القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة

  .1في التدابير المؤقتة أو التحفظيةتتمثل 

تعرف التدابير المؤقتة بأنها تلك التدابير الإستعجالية التي يتم اتخاذها بهدف تفادي و 

إما الحفاظ على الحقوق و  ارة، أو إستمرار حالة غير مشروعة،إما تفاقم خطورة حالة ض

  .2المشروعة لطرف أو الحفاظ على الصالح العام

مؤقتة وجدت لمعالجة أوضاع أنها عبارة عن إجراءات كما يظهر من إسمها ب

  .3مستعجلة بهدف الحد من آثارها المحتملة، إلى حين الفصل النهائي في موضوع النزاع

 إنما هو الوقاية من الأضرار المحتملة، و  غرض التدابير المؤقتة ليس توقيع العقاب،و 

  .4مما يجعلها بذلك تتميز عن العقوبات

                                                           

1
بالتالي و  من الخصائص المميزة للتدابير المؤقتة طابعها المؤقت، إذ تتخذ بصفة خاصة إلى غاية الفصل في الموضوع، -  

يفترض أن آثارها تنقضي بمجرد هذا الفصل، لكن عمليا فهذا ليس ممكنا في كل الحالات، إذ من الصعب أحيانا تدارك 
هو أمر في غاية الخطورة، خاصة و  التدابير التحفظية المتخذة حين الفصل في الموضوع، مما يؤدي إلى ديمومتهابعض 

 .إذا جاء الأمر الفاصل في الموضوع سلبيا
لو فرضنا مثلا أن متعاملين إقتصاديين أبرما إتفاقية لمواجهة حالة معينة في السوق، ثم تدخل مجلس المنافسة على فرض 

إلى غاية صدور القرار في الموضوع قد تختفي و  وجه تدابير تحفظية بوقف تنفيذها، فهناو  لإتفاقية مقيدة للمنافسة،أن هذه ا
بالتالي حتى لو فصل مجلس المنافسة بعدم تقييد الإتفاقية للمنافسة، فيستحيل تنفيذها لأنه لا يعني ديمومة و  تلك الدلالية،

  :أنظر في هذا .الأثر الموقف للتدبير التحفظي المتخذ
    .130 ، صمرجع سابق، بلغزلي صبرينة

  .32ص، 2003، 4العدد ، مجلة مجلس الدولة، إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية، بن ناصر محمد -  2

  .109براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  3
والتدابير الوقائية التي تندرج تحتها التدابير لقد سبق لمجلس الدولة الجزائري أن تعرض لمسألة الإختلاف بين العقوبات  -  4

، أين أقر بأن التدبير الوقائي الذي اتخذته اللجنة المصرفية 2003أفريل  1المؤقتة، وذلك في قرار صادر عنه بتاريخ 
  :أنظر. والمتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لا يشكل تدبيرا تأديبيا

، يتعلق بقضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك 2003ريل أف 1، مؤرخ في 12101قرار مجلس الدولة رقم  
  .64، ص2005، 06الجزائري ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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من  46بير مؤقتة، بموجب المادة المجلس المنافسة سلطة إتخاذ تد منحلكن المشرع و 

  :التي تنص على  03-03الأمر رقم 

 اتخاذالمدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة،  يمكن لمجلس المنافسة بطلب من"

إذا اقتضت ذلك ، التحقيق تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع

لفائدة المؤسسات التي  دي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحهلتفا الظروف المستعجلة

  " ة العامة الاقتصاديتأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة 

المتعلق  03-03التدابير المؤقتة من بين المستجدات التي جاء بها الأمر رقم  تعتبرو   

  .الإقتصاد الوطني عامةو  خاصة، الاقتصاديينصالح المتعاملين مذلك حماية لو  بالمنافسة،

 فغالبا ما تتطلب إجراءات متابعة الممارسات المنافية للمنافسة من إخطار أو تحقيق  

العقوبات وقتا طويلا، فكان لا بد من إيجاد حل من أجل حماية و  جلسة، ثم إصدار الأوامرو 

  .1تدابير المؤقتة أو التحفظيةعن طريق ال كان ذلكو  ة،الاقتصاديمصالحهم 

اضطلاع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ التدابير المؤقتة منوط بتوفر شروط معينة، و   

من  46في نص المادة  ت من أجلها، أوردها المشرعحتى تنتج الآثار القانونية التي اتخذ

 :يمكن تصنيف هذه الشروط إلى نوعينو  ،03-03الأمر رقم 

  التدابير المؤقتة الشروط الشكلية لاتخاذ  - أ

 بذلك، قانونا المخولة الأطراف من طلبها بعد إلا المؤقتة التدابير إصدار يمكن لا

  مجلس قيام لإمكانية شكلية شروط ثلاث فهناك وعليه التحقيق، مرحلة أثناء ذلك ويكون

  :المنافسة باتخاذ التدابير المؤقتة هي 

                                                           

  .109براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  1
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 :التدابير المؤقتة  لاتخاذتقديم طلب  -1

 اتخاذلو كان الحامي الأول للمنافسة، إلا أنه لا يمكن له و  المنافسة حتىإن مجلس 

عليه فالمجلس لا و  تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة إلا إذا تلقى طلبا بذلك،

لو كانت إجراءات المتابعة قد تمت بناءا على إخطار و  يمكنه التدخل من تلقاء نفسه حتى

  .1تلقائي

ن المشرع الجزائري لمجلس المنافسة من اتخاذ التدابير المؤقتة من تلقاء عدم تمكيو 

نفسه، يرجع إلى رغبة المشرع في ضمان حياد مجلس المنافسة، باعتباره الجهة التي تفصل 

  .2في النزاع القائم

حماية مصلحة الطرف المتضرر من  هوالتدابير المؤقتة  ذلك أن الهدف من  

  .3الممارسات المقيدة للمنافسة أو حماية الإقتصاد الوطني

يشرط مجلس المنافسة من خلال النظام الداخلي له المنشور في النشرة الرسمية و   

لبيانات معينة  عينا لهذا الطلب إضافة إلى تضمنه، شكلا م2014لسنة  03للمنافسة رقم 

، المحدد للنظام 2013جويلية  24المؤرخ في  01من القرار رقم  12نصت عليها المادة 

  .الداخلي لمجلس المنافسة

  :البيانات الواردة فيه كما يلي و  يمكن تحديد شكل هذا الطلبو 

التي ، و منفصلة عن تلك المتعلقة بالإخطارطلبات التدابير الوقائية، تقدم في وثيقة * 

  .تعتبر ملحقة لها

  

                                                           

  .109، ص براهيمي نوال، مرجع سابق -  1
  .115بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص -  2
  .69ماتسة لامية، مرجع سابق، ص  -  3
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الدوافع التي يجب أن تتضمن و  أو الطلب على التوضيحات تحتوي هذه الطلبات* 

  :على الأقل البيانات التالية 

  .الإشارة إلى مرجع رقم تعريف الإخطار، عندما يكون قد منح لها رقم مسبق -

  .الملابسات المؤسسة للسلوكات التي يمكنها أن تشكل ممارسات مقيدة للمنافسة -

فوري بالمصالح المذكورة في و  بشكل خطيرالملابسات التي تؤدي إلى المساس  -

المتمم، المتعلق و  ، المعدل2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  46المادة 

  .بالمنافسة

) 04(تقدم طلبات التدابير المؤقتة في أربعة و  .وصف التدابير المؤقتة المطلوبة -

  .نسخ

التي يجب تقديمها و  ق ملحقة،كما يمكن أن ترفق طلبات التدابير المؤقتة بوثائ  

من النظام الداخلي للمجلس المنشور في النشرة  11بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

  .031رقم  2014الرسمية للمنافسة لسنة 

باللغة  03-03من الأمر رقم  46تجدر الإشارة إلى أن صياغة نص المادة و   

 46يث جاءت صياغة نص المادة العربية، تختلف عن صياغة نصها باللغة الفرنسية، ح

  :باللغة العربية كالآتي 

                                                           

  :من النظام الداخلي لمجلس المنافسة المنشور في النشرة الرسمية للمنافسة على 11تنص المادة  -  1
لهذا النظام الداخلي من قبل  26و 10يتم تسجيل الإخطارات والوثائق الملحقة التي تحترم الأحكام الواردة في المواد " 

  .إيداعها مديرية الإجراءات، وتوسم بطابع يدل على تاريخ إستلامها أو
ية تلام إلى تاريخ التسجيل، رقم القضالتسجيل يقابله منح وصل إستلام من قبل مديرية الإجراءات، يشير وصل الإس

  ". وموضوعها، والتي يجب على الأطراف ذكرها في جميع مراسلاتهم
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تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة  اتخاذ، ...، بطلبمجلس المنافسةيمكن "

  .".....للمنافسة

  :باللغة الفرنسية فقد جاءت كالتالي  46أما صياغة المادة 

«Le conseil de la concurrence peut sur demande ……, prendre des mesures 

provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives….. ». 
، نلاحظ بأن التدابير المؤقتة 46من خلال الصياغة العربية أو الفرنسية لنص المادة 

رنسي، في النص العربي، موجهة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة، بينما في النص الف

  .فإنها موجهة لتعليق هذه الممارسات

ذلك لأنه لم يتم بعد الفصل في النزاع و  تعتبر الصياغة الفرنسية للنص هي الأدق،  

من قبل مجلس المنافسة، لهذا لا يمكن الحديث عن الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة، 

القول بذلك يؤدي إلى إفراغ ، إذ أن 1بغرض إنهائها إلا بعد صدور قرار نهائي في الموضوع

  .دورها الرئيسي المتمثل في الوقايةو  التدابير المؤقتة من محتواها

 شرط الصفة-2

هو شرط و  أن يتوفر شرط آخرطلب لإصدار التدابير المؤقتة، يجب إضافة إلى تقديم 

نص و المؤقتة،  شخاص المؤهلة لتقديم طلب اتخاذ التدابيرهذا الشرط يقصد به الأو الصفة، 

  :المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  46المادة هذا الشرط في  المشرع على

يمكن لمجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ " 

  ....".تدابير مؤقتة

التدابير المؤقتة في  اتخاذنلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع حصر طلب 

 .الوزير المكلف بالتجارةو دعي مال :شخصين هما

                                                           

  .110براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  1
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لعل هذا الشرط يبدو منطقيا، كون المدعي يهدف إلى حماية مصالحه، في حين أن 

 يؤكد هذا التوجه، 1ة العامةالاقتصاديالوزير المكلف بالتجارة يعمل على حماية المصلحة 

  .المذكورة سابقا 03- 03من الأمر  46الغاية، نص المادة و 

مثل هذه  اتخاذبالتالي لا يمكن لباقي الأشخاص الأخرى أن يطلبوا من المجلس و   

  .، حتى أن مجلس المنافسة نفسه لا يمكنه أن يتدخل من تلقاء نفسه كما سبق بيانه2التدابير

  طلب اتخاذ التدابير المؤقتة أثناء مرحلة المتابعة  -3

الصفة، فإنه هناك شرط و  إضافة إلى الشرطين السابقين المتمثلين في تقديم الطلب

هو أن و  ثالث وجب توفره حتى تكتمل الشروط الشكلية لإصدار التدابير المؤقتة أو التحفظية،

نستشف هذا الشرط من خلال نص المادة ، حيث 3يكون تقديم الطلب أثناء مرحلة المتابعة

  :المتعلق بالمنافسة التي تنص على  03-03من الأمر رقم  41

، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة ........المنافسةيمكن مجلس " 

  .....".للمنافسة موضوع التحقيق

  : 4ينتج عن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة أثناء مرحلة المتابعة نتائج هامة هيو 

  .لا بعد نهايتهو  لا يمكن طلب التدابير المؤقتة قبل بداية التحقيق_ 

يمكن لهذه التدابير أن تمس بموضوع النزاع فهي تقتصر على تعليق الممارسات  لا_ 

  .المنافية للمنافسة

 

                                                           

  .69ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  1
  .115جمال، مرجع سابق، صبن بخمة  -  2
 .70ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  3
  .111براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  4
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  التدابير المؤقتة لاتخاذالشروط الموضوعية   -  ب

إن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة من طرف أصحاب الشأن لا يتوقف فقط على توفر 

موضوعية تتمثل في عنصري إنما يشترط لطلبها ضرورة توفر شروط و  الشروط الشكلية،

المتعلق  03-03من الأمر رقم  46الضرر، المنصوص عليها في المادة و  الإستعجال

  .بالمنافسة

  :عنصر الإستعجال  -1

    لا التأجيل، بسبب احتمال وقوع ضرر جسيمو  هو حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخيرو 

  .أو خوفا من تفاقمه في حالة النظر في النزاع وفق الإجراءات العادية المتبعة

  مفهوم الضرورة مفهوم واقعي، إذ يتمتع مجلس المنافسة و .1تتخذ وقتا طويلاالتي غالبا ما و   

يعتمد على الظروف الموضوعية في تقدير مسألة  حيث، 2بسلطة مطلقة في تقديره

تى ي القضية بسرعة حأن ترغب مؤسسة ما في أن يتم الفصل فعليه لا يكفي و  الإستعجال،

  .3تتوفر حالة الإستعجال

 عنصر الضرر -2

يعتبر هذا العنصر أهم الشروط التي وجدت من أجلها التدابير المؤقتة، لأن عدم 

إن تحققت باقي الشروط و  حتىار التدابير المؤقتة تحققه يؤدي بالضرورة إلى عدم إصد

  .4مر هنا أيضا بمسألة واقع يعود تقديرها إلى مجلس المنافسةيتعلق الأو  ،الأخرى

  :ر أن يكون يشترط في الضر و 

 .السالفة الذكر 03-03من الأمر رقم  46هو ما أكدت عليه المادة و  محددا، -

                                                           

  .115بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص -  1
  .346جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -  2
  .112براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  3
  .112المرجع نفسه، ص -  4
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 .أن يكون مؤكد الوقوع -

أن يكون معتبرا، بحيث لو لم يتم تداركه بالتدابير المؤقتة أدى إلى حدوث أضرار  -

 .1يمكن إصلاحهاكبيرة لا 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يقم بتعداد التدابير المؤقتة التي بإمكان و 

بير لا يمكن أن يكون الغرض منها إلا امع ذلك فإن هذه التدو  مجلس المنافسة اتخاذها،

المشرع الفرنسي الذي كان أكثر من هذا على خلاف و  ،2تعليق الممارسة المقيدة للمنافسة

ثر دقة في هذه المسألة، حيث عدد التدابير المؤقتة التي يمكن لسلطة المنافسة أك

  :المتمثلة في و  اتخاذها،

 . تعليق الممارسة -

  .توجيه أمر للأطراف بالرجوع إلى الحالة السابقة -

  .3هذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر

  على المجلس عند إصداره للتدابير المؤقتة، أن يتقيد بما هو ضروري لمواجهة  ىيبق

  .حالة الإستعجال فقط

  

  

                                                           

  .116صبن بخمة جمال، مرجع سابق،  -  1
تحيلنا  03- 03مكرر من هذا القانون 49بالرغم من أن هذه الصور لم يتم ذكرها في قانون المنافسة، إلا ان المادة  -  2

حجز البضائع : ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والذي حدد هذه الصور في02-04إلى القانون رقم 
، التجهيزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، موضوع الممارسات، كما يمكن حجز العتاد

  :للتدقيق أنظر
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04من القانون رقم  39المادة 
  .2004جوان  27، صادر في 41عدد 

  .48بلغزلي صبرينة، مرجع سابق، ص -  3
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، الذي يقوم على أساس خلق التوازن بين الضرر المحتمل 1هو ما يعرف بمبدأ التناسبو 

ها التدابير المؤقتة التي يتخذو الذي يتحمله المدعي أو الإقتصاد الوطني، و  الوقوع أو الواقع،

تبار معطيات كل مجلس المنافسة، مما يعني أنه على مجلس المنافسة أن يأخذ بعين الإع

  .2حدىقضية على 

أن اتخذ و  الجدير بالذكر أنه من الناحية التطبيقية، لم يسبق لمجلس المنافسة الجزائري

وهذا بالرغم من تقديم عدة  المتعلق بالمنافسة، 03-03منذ صدور الأمر رقم  اتدبير مؤقت

يرجع سبب ذلك لكون المجلس كان غير و ، 3طلبات بذلك من طرف الأعوان الإقتصاديين

  .4لم يتم تنصيبه إلى منذ فترة وجيزةو  ة،الاقتصاديمفعل في الساحة 

تبقى التدابير المؤقتة مجرد إجراءات وقتية تنتهي بإنتهاء التحقيق، أو إحالة القضية و 

 .ن أجل إصدار القرارات الأخرىعلى الجلسة م

  توجيه الأوامر: ثانيا

إحدى مظاهر سلطة القاضي في تطبيق تشكل سلطة اتخاذ الأوامر في العادة 

كان يختص بها القاضي الجنائي في  مهما يكن من أمر فإن الأوامر تعتبر تدابيرو  ،5القانون

                                                           

القرار الصادر والحالة الواقعية : إن التناسب فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري، تتشكل من ثلاثة عناصر هي -  1
فمبدأ التناسب من المبادئ القانونية العامة التي تستوجب على الإدارة الالتزام بها في تصرفاتها دون . والغاية المستهدفة

  :دقيق أكثر أنظرحاجة إلى وجود نصوص صريحة تتضمنها، للت
حاحة عبد العالي وتمام يعيش أمال، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، 

  .137- 136، ص2008، 5العدد 
  .113- 112براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  2
  .48بلغزلي صبرينة، مرجع سابق، ص -  3
من طرف السيد الوزير المكلف بالتجارة بعد غياب لسنوات عن  2013جانفي  29في نصب مجلس المنافسة رسميا  -  4

  .الساحة العملية 
  .378جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -  5
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الملغى، أحيل  06-95رقم بمقتضى الأمر و  ، 1المتعلق بالأسعار 12-89ل القانون رقم ظ

     .2هذا الإختصاص لمجلس المنافسة الذي الذي يمكنه الحكم بها

  فكرة الأوامر  -أ 

إن سلطة إصدار الأوامر تتمثل في تلك المكنة التي بمقتضاها يمكن للمجلس أن   

لأحكام قانون المنافسة، عن طريق  بالامتثال ؤسسة أو المنظمة المهنية أو الجمعية،يأمر الم

إنهاء الممارسات المقيدة للمنافسة في غضون مدة معينة يحددها مجلس المنافسة في الأمر 

  .3الذي يصدره

خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة توجيهه أوامر معللة إلى المتعاملين 

في  45بموجب نص المادة ذلك و  بأحكام قانون المنافسة،في حالة إخلالهم  الاقتصاديين

المتمم، التي نصت على ما و  المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03فقرتها الأولى من الأمر رقم 

  :يلي 

يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقيدة " 

الملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها من و  للمنافسة، عندما تكون العرائض

  ".إختصاصه

إن ما يمكن ملاحظته من خلال نص المادة أعلاه، أن المشرع قد حصر سلطة   

هي الحد من الممارسات المقيدة و  مجلس المنافسة في إصدار الأوامر في حالة واحدة

  .للمنافسة

                                                           

 1988مارس  01، صادر في 9، يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جويلية  05مؤرخ في  12- 89قانون رقم  -  1
  ).ملغى(

  .375محتوت، مرجع سابق، صجلال مسعد زوجة  -  2
  .381ص المرجع نفسه، -  3
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المخولة لمجلس المنافسة تتضمن  اتلسلطلسلطة إصدار الأوامر آلية أخرى  و  

ة تدابير وقائية تتسم بطبيعة السير الحسن و  التنافسي طابعال، من أجل إستعادة 1دائم

  .للمنافسة

لا تعتبر كذلك و  تجد الأوامر مكانها ضمن العقوبات، رغم أنها لا تصل إلى درجتهاو   

ذلك نظرا لطباعها التقويمي أو التصحيحي يستخدمها مجلس و  بمثابة عقوبات إدارية،

 .2تسببها الممارسات المقيدة للمنافسةتصحيح الإختلاف التي و  المنافسة لضبط السوق

ذلك لما تتصف و  عياقميمكن أن تشكل الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة طابعا و   

الإلزامية، خاصة إذا ما اقترنت بعقوبات مالية يتم فرضها في حالة عدم و  به بنوع من الشدة

  .3أو الإنصياع لهذه الأوامر، أو حين يتم نشرهاتطبيق 

  الإيجابي للأوامرو  السلبيالطابع   - ب 

إن الأوامر التي يصدرها مجلس المنافسة يختلف مضمونها بشكل يتلاءم مع القواعد   

ات التي يهدف إلى سكذلك نوع الممار و  القانونية التي يسعى المجلس لضمان إحترامها،

 :بالتالي يمكن أن تتخذ هذه الأوامر طابعين و  ،الوقاية منها

 مجلس المنافسةالطابع السلبي لأوامر  -1

الإمتناع وعن القيام بعمل أو سلوك أو و  يكون موضوع هذه الأوامر طلب الكف

ممارسة معينة، فهي بالتالي تنبيه باحترام أو التقيد بالإلتزامات الواردة في نصوص قانون 

  .4ذلك في حالة ما إذا لاحظ المجلس أن هناك اخلال بهاو  المنافسة

                                                           

  .347كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص -  1
  .347ص ،المرجع نفسه -  2
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  45من المادة  2والفقرة  1أنظر الفقرة  -  3
  .118بن عبد االله صبرينة، مرجع سابق، ص -  4
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إلى قرار مجلس المنافسة الجزائري، الذي وجه أمرا إلى في هذا الإطار يمكن الإشارة و 

المتمثلة في البيع و  الكبريت بالكف فورا عن الممارسات التي تقوم بهاو  الشركة الوطنية للتبغ

  .061-95من الأمر رقم  07البيع التمييزي، بمفهوم المادة و  المشروط

لصناعات الإلكترونية كما وجه المجلس في نفس السياق أمرا إلى المؤسسة الوطنية ل

المتمثلة في البيع التمييزي، التمييز بين ، بالكف عن الممارسات التي تقوم بها هذه المؤسسة

لنوع من الأوامر يعتبر أقل اهذا و  .2التعسف في وضعية الهيمنةو  الزبائن في كيفية الدفع

  .3الممارسة المقيدة للمنافسة ه يطلب فقط من الأطراف التوقف عنخطورة، لأن

  الطابع الإيجابي لأوامر مجلس المنافسة  -2

كذلك يمكن لمجلس المنافسة إصدار أوامر ذات طابع إيجابي، يطلب من خلالها 

ة التي تتطابق مع قواعد اتخاذ إجراءات معينة تؤدي هذه الأخيرة إلى الرجوع إلى الحال

الخصوص في ، لأنها تنصب على عمل إيجابي يقع على عاتق الأطراف، يتجسد بالمنافسة 

 طلب تعديل التصرفات التي كانت سببا في الممارسات المقيدة للمنافسة، مثل العقود

  .4أيضا القوانين الداخلية للمؤسساتو  الإتفاقياتو 

 المؤسسات تحويل أو إزالة الشروط هكذا يمكن لمجلس المنافسة أن يطلب منو 

ت إنما يمكن و  بالمجالات التعاقدية،لا يتعلق الأمر و  ،5التعاقدية التي تتضمنها الإتفاقيا

                                                           

غير (، يتعلق بممارسات الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت1998ديسمبر  13، مؤرخ في 03-ق  -98رقم  قرار -  1
  ). منشور

، يتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية 1999جوان  23، مؤرخ في 01- ق  -99قرار رقم  -  2
  ).غير منشور) (وحدة سيدي بلعباس ( للصناعات الإلكترونية 

  .348محمد الشريف، مرجع سابق، ص كتو -  3
  .113بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص -  4
غير أن هذا لا يعني أن مجلس المنافسة هو صاحب الإختصاص في إبطال الإتفاقيات والعقود، ذلك لأن ذلك من  -  5

  :أنظر في هذا. اختصاص القضاء
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03من الأمر رقم  13المادة  
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لمجلس المنافسة توجيه أوامر إلى المؤسسات يطلب منها إعلام زبائنها بالأحكام التنظيمية 

  .1أو التشريعية، أو بإعلامها بالأسعار التي تطبقها أو بتعديل بعض الوثائق

التصحيحي، وإذا كانت الأوامر لا ترقى إلى مرتبة العقوبات نظرا لطابعها التقويمي أو 

فإنها بالمقابل تأخذ شكل القرارات، شأنها في ذلك شأن القرارات الأخرى الصادرة عن 

 .المجلس، بحيث يشترط فيها أن تكون معللة، كما يشترط تبليغها ونشرها

وليس هذا فحسب، حيث يملك الأمر كذلك الطابع التنفيذي، باستثناء الحالة التي 

  .3هذا تحت طائلة توقيع المجلس لغرامات تهديدية، و 2تحتوي فيها على أجل التنفيذ

سلوكي، بمعنى تجب الإشارة إلى انه لا يمكن للمجلس أن يوجه إلا أوامر ذات طابع 

بالتالي توجيه أوامر ذات طابع هيكلي، بعبارة  هتلك التي توجه سلوك المؤسسات، ولا يمكن

  .4أخرى لا يجب أن تأثر الأوامر في هيكلة وبنية المؤسسات

المتعلق  06-95وهذا الإتجاه كان قد سلكه المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 

الذي ألغى العمل بأحكام الأمر رقم  03-03، لكن بعد صدور الأمر رقم 5بالمنافسة الملغى

، كفيلة بأن 6في حدود معينة، أصبح المشرع ينص على فرض عقوبات تهديدية 95-06

  .تعيد التوازن التنافسي في السوق

بالآثار  الاقتصاديينالأعوان  ستحسيو  وعليه فالأوامر تساهم في نشر ثقافة المنافسة

 السلبية الناجمة عن سلوكهم على سير السوق، ولهذا قيل عنها أنها تؤدي دور بيداغوجي

                                                           

  .348كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص -  1
  .350ص ، المرجع نفسه -  2
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  58المادة  -  3
  .380جلال مسعد زوجة محتوت ، مرجع سابق ، ص -  4
  ).ملغى(، مرجع سابق 06-95من الأمر رقم  22المادة  -  5
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  58المادة  -  6
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، وبما أن هذه الأوامر هي قرارات فردية فإنه يمكن للأطراف المعنية بها الطعن 1تصحيحيو 

  .2القضائية المختصةفيها أمام الجهات 

يتدخل في عليه فمجلس المنافسة في إطار سعيه لإعادة التوازن التنافسي للسوق، و 

سبيل ذلك بإتخاذ تدابير وقائية سواء أكان ذلك عن طريق تدابير مؤقتة أو أوامر، إلا أن 

التي لا تمثل تدبيرا عقابيا صارما، مما يستوجب على و  الطابع الوقائي لهذه الإجراءات

قرارات أكثر و  بآليات ضمان شفافيتهاو  المنافسة النزيهةو  لمجلس التدخل لحماية السوقا

  .فعالية

  الفرع الثاني

  التدابير القمعية 

يتمتع مجلس المنافسة باختصاص فرض عقوبات لا يستهان بها، وذلك لوضع حد 

نه ليس هيئة أ، وبما 3للممارسات المقيدة للمنافسة وقمع أي مساس بمبدأ المنافسة الحرة

والتصحيحي إلا فرض عقوبات في سبيل قيامه بدوره البيداغوجي  باستطاعتهقضائية فليس 

  .4القمعيو 

تصحيح الوضع في هدف من اتخاذ التدابير المؤقتة والأوامر هي الوقاية و فإذا كان ال

علاج وقمع الممارسات التدابير القمعية هو لتنافسي، فإن الغرض من توقيع االسوق 

  .5الإجراءات المنافية للمنافسة مع احتفاظها بالطابع الإداريو 

                                                           

  .378مسعد زوجة محتوت ـ مرجع سابق، ص جلال -  1
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63المادة  -  2

3  - ZOUAIMIA Rachid ," Les fonction répressive des autorités administratives indépendantes statuant en matière 
économique" , Revue Idara , n°28 , 2004 , pp 123-165. 

وزير الإقتصاد الفرنسي بمناسبة تنصيب مجلس المنافسة الفرنسي الذي أكد فيه أن المجلس يختص بثلاث تصريح  -  4
  :للتدقيق أكثر أنظر. أدوار أولها بيداغوجي، ثانيها تصحيحي، وثالثها قمعي

  .376جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص
  .119تواتي محمد الشريف، مرجع سابق، ص -  5
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العقوبات المالية  قد تأخد وصفالتي يصدرها مجلس المنافسة  التدابير القمعيةف

  ).ثانيا(إقرار عقوبات تكميلية تتمثل في نشر القرار أو الحكم  كما له إمكانية، )أولا(

  العقوبات المالية : أولا 

العقوبة المالية هي تلك العقوبة التي تلحق بالذمة المالية للشخص المخالف، إذ تعتبر 

  .1مبلغا ماليا يدفع للدولة عن طريق الخزينة العامة

الجزائري على اختصاص مجلس المنافسة بفرض عقوبات مالية المنافسة ونص قانون 

 المرتكبين للممارسات المخالفة لقانون المنافسة، وذلك الاقتصاديينفي مواجهة الأعوان 

المتعلق بالمنافسة، التي  03-03من الأمر رقم ) 2(في فقرتها الثانية  45بموجب المادة 

  :نصت على 

كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا، وإما في الآجال التي يحددها " 

  ".عند عدم تطبيق الأوامر 

  العقوبات المالية التي تصدر عن مجلس المنافسة تتسم بطبيعة خاصة تستمدها من و 

، وفي )أ(المجلس من قبل  بحيث تخضع لمعايير محددة .2خصوصية قانون المنافسة

 .)ب(حالات معينة

  معايير تحديد المجلس للعقوبات المالية _أ

مجال تدخل مجلس المنافسة في فرض العقوبات المالية محصور في مجالات  إن

  .محددة قانونا

                                                           

  :المتعلق بالمنافسة على 03- 03من الأمر رقم  71تنص المادة  -  1
  ". تحصل مبالغ الغرامات والغرامات التهديدية التي يقررها مجلس المنافسة بوصفها ديون مستحقة للدولة" 
  .72ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  2
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-03مكرر من الأمر رقم  62، نصت عليها المادة 1يراعي في تقديرها معيير معينة

  :، تتمثل في 03

لقد إعتمد مجلس المنافسة على هذا المعيار، :  خطورة الممارسة والأفعال المرتكبة* 

الكبريت و  إحدى حيثيات قراره الصادر بشأن ممارسات الشركة الوطنية للتبغحيث أشار في 

  :على مايلي 

ب سعلى مبدأ التدرج بحالمالية إعتبارا أن المجلس يعتمد في تحديد مبلغ الغرامة " 

  .2"تأثيرها على السوق  ىمدو  خطورة الممارسات المندد بها

كما يتم تحديد العقوبة كذلك بناء على حجم الضرر  : الضرر اللاحق بالإقتصاد* 

التي انعكست سلبا و لواقعة االلاحق للإقتصاد، حيث يقوم مجلس المنافسة بفحص الآثار 

يكون الضرر واقعيا إذا كانت الممارسة المعاينة قد حالت مثلا دون و  على الأسواق المعنية،

  .3أو أدت إلى الرفع المصطنع للأسعاردخول مهنة معينة، أو حالت دون التطور والابتكار 

إضافة إلى هذين المعيارين يوجد كذلك معيار الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي 

وأخيرا معيار مدى تعاون المؤسسات المتهمة ، المخالفة وأهمية وضعية المؤسسة في السوق

في توقيع التناسب  يكرس مبدأهذا المعيار و  في القضية، التحقيقمع مجلس المنافسة خلال 

ة، حيث فمن خلال اعتداد المشرع بالظروف المخف، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

المؤسسات يمكن لمجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على 

  الإسراع في تتعاون فيو  التحقيق في القضية المنسوبة إليها أثناء التي تعترف بالمخالفات

                                                           

الماجستير في القانون، فرع قانون عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة  -  1
  .67، ص2007الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، يتعلق بممارسات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، مرجع 1998ديسمبر  13، مؤرخ في 03-ق  - 98قرار رقم  -  2
  .سابق

  .354كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص -  3
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- 03تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام الأمر رقم و  التحقيق فيها،
، كما يظهر بوضوح أن هدف المُشرع من فرض الغرامة ليس هو العقاب بحد ذاته بل 031

  .2المُنافسة خاصةو  هو حماية اقتصاد الوطني عامة

  لعقوبات الماليةل المجلسحالات توقيع  _ب
  :إنّ العقوبات المالية التي يقررها مجلس المنافسة يتم تطبيقها في الحالات التالية

  فسةانحالة الممارسات المُقيّدة للم _1

  6المنصوص عليها في المواد و  نصّ المُشرع على أنّ الممارسات المُقيدة للمنافسة

من  %12لا تفوق ، يُعاقب عليها بغرامة مالية 033-03، من الأمر رقم 12، 11، 10، 7

مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو 

بغرامة تساوي على الأقل، ضعفي الربح بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه 

الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد 

  .4)جد 6.000.000(ستة ملايين دينار  ة لا تتجاوزفالغرام

  تكاب الممارسات المقيدة للمنافسةحالة مساهمة الأشخاص الطبيعية في ار  _2

يمكن لمجلس المنافسة أن يعاقب كل شخص طبيعي ساهم شخصيا وبطريقة احتيالية 

 2,000,000( في تنظيم أو تنفيذ الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة قدرها مليوني دينار

  5).جد

إن الملاحظ في هذه المسألة أن هناك تساهلا من طرف المشرع؛ يظهر ذلك من 

خلال أنه لا يفرض عقوبة الغرامة إلا على الأشخاص الطبيعية هذا من جهة، ومن جهة 
                                                           

   .، مرجع سابق03-03من الأمر  60 المادة  -  1
  .122براهيمي نوال، مرجع سابق، ص   -2

  12، 11، 10، 7، 6تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد :" على 03- 03لأمر امن  14تنص المادة  -3
  ". أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة

 .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  56المادة  -4
  .، المرجع نفسه57 المادة -5
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أخرى يشترط لتوقيع هذه العقوبة أن يساهم الشخص الطبيعي في تنظيم الممارسات المقيدة 

الاحتيالية و  يطرح مشكلة الإثبات، فكيف يمكن إثبات الممارسة الشخصية وتنفيذها، مما

أن عنصر سوء النّية شرط و  لشخص طبيعي، في تنظيم مثل هذه الممارسات؟ خاصة

  1.جوهري لفرض العقوبة وهو من أصعب المسائل في الإثبات

مارسات حالة عدم تنفيذ الأوامر والإجراءات المؤقتة الراّمية إلى الحد من الم _3

  :المقيدة للمنافسة

لمجلس المنافسة سلطة توقيع غرامات تهديدية في حالة عدم تنفيذ الأوامر والإجراءات 

ائة وخمسين ألف المؤقتة من قبل الأطراف المعنية في الآجال المحددة، لا تقل عن مبلغ م

  2.عن كل يوم تأخير) جد 150،000(دينار 

  حالة عرقلة التحقيق _4

لمجلس المنافسة فرض عقوبات مالية وذلك في حالة إتيان المؤسسات كما يمكن 

سلوكات تؤدي إلى عرقلة التحقيق بناءا على تقرير المقرر من خلال تعمد المؤسسة تقديم 

معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، حيث 

 800،000(نية ألف دينار جزائري ة لا تتعدى ثمايمكن للمجلس في هذه الحالة تقرير غرام

  ).جد

مئة ألف دينار جزائري كما يمكنه الحكم أيضا بغرامة تهديدية لا تقل عن 

  3.عن كل يوم تأخير) جد 100،000(

  
                                                           

  .120براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -1
   .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  58المادة  -  2
.، المرجع نفسه 59المادة  - 3  
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  حالة إنجاز التجميع بدون ترخيص من مجلس المنافسة _5

سليط عقوبة على لقد نصت أحكام قانون المنافسة، على إمكانية قيام المجلس بت

التي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة، تتمثل هذه العقوبة في و  عمليات التجميع،

من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر  %7غرامة مالية يمكن أن تصل إلى 

خلال آخر سنة مالية مختتمة، هذه الغرامة المالية موجهة ضد كل مؤسسة هي طرف في 

  1.التجميع، أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع

  الالتزامات الخاصة بمنح الترخيص بالتجميعو  حالة عدم احترام الشروط_ 6

 للمجلس أن يبسط سطوته في حالة عدم التزام أطراف التجميع بالشروطكذلك يمكن 

الالتزامات التي على أساسها تم الترخيص بالتجميع، من خلال إقراره بعقوبة مالية يمكن أن و 

من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية  %5تصل إلى 

  .مختتمة

وفي حالة ما إذا فإنه السادسة، و  الخامسةو  لحالة الأولىإلى ابالنسبة نشير إلا أنه 

كل واحدة منها مدة سنة، فإنه يتم حساب العقوبات  طيغتكانت السنوات المالية المُقفلة 

المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر 

  2 .خلال مدة النشاط المنجز

على الممارسات  المطبقة سواء لذي يلفت الانتباه بالنسبة للعقوبات الماليةا شئإن ال

  .3ة، هي أنها عقوبات ذات طبيعة ماليةالاقتصاديالمقيدة للمنافسة أو على التجميعات 

                                                           

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم   61المادة  - 1  
.، المرجع نفسه62المادة  - 2  
.116لعيشي بلقاسم، مرجع سابق، ص - 3
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يدخل في إطار الأخذ بمبدأ إزالة التجريم بواسطة الهيئات الإدارية  ،وهذا التوجه 

ة إعادة التوازن و  المنافسة أحد أقطابها، وذلك بغرض ضبطي يشكل مجلس تال 1المستقل

  .التنافسي للسوق

، 03-03، المعدل للأمر رقم 122-08أن المشرع من خلال القانون رقم إلى نشير 

 رفعبال ، حيث قامحجم المخالفةو  كرّس نظام عقابي مالي تصاعدي متناسب مع طبيعةقد 

المالية المقررة في حق المخالفين للأحكام الواردة في قانون  غراماتالمن قيمة مبالغ 

شدة في فرض العقوبات المالية و  المنافسة، وهو ما يدل على أن المشرع أصبح أكثر صرامة

  .على هذه الممارسات

كما أن هذه العقوبات المالية سواء كانت غرامات تهديدية أو غرامة، أنها تعكس 

ذ قرارات مجلس المنافسة من أجل إعطاء هذه الهيئة بوضوح حرص المشرع على تنفي

مصداقية أكبر، بعد أن كانت غالبية قراراتها لا تجد طريقها إلى التنفيذ نظرا لقلتها من جهة، 

، مما يجعل من 3ورفض المؤسسات التي صدرت بحقها هذه القرارات تنفيذها من جهة أخرى

ذي انعكس سلبا على الدور الذي يلعبه مجلس الفعالية، الشيء الو  تلك القرارات عديمة الأثر

  .المنافسة رغم الأهمية الكبيرة التي أناطها به المشرع الجزائري

نشير إلى أن تمتع مجلس المنافسة بسلطة توقيع العقاب مجسدا هذا العقاب في 

بة أن هذه المكنة ليست بمنأى عن الرقاإلا العقوبات المالية التي نص عليها قانون المنافسة، 

                                                           

السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في حدري سمير، -1
   .124، ص 2006القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 

  .مرجع سابق، 12-08قانون رقم  -2
  .117براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  3
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ذلك أن   1القضائية، ذلك أنه يمكن للأطراف الطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة

  .2هذه العقوبات ماهي إلا قرارت إدراية فردية صادرة عن سلطة إدارية مستقلة

يكتفي المشرع في إطار تكريسه لسلطة العقاب لمجلس المنافسة بالعقوبات المالية  ولم

كعقوبة أصلية، بل امتدت سلطته إلى توقيع عقوبات تكميلية تتمثل في نشر القرار كعقوبة 

  .معنوية، كل هذا في سياق حمايته للمنافسة في السّوق

  نشر القرار: ثانيا 

لس المنافسة باعتباره هيئة إدارية مستقلة، كرس على غرار القاضي الجزائي، فإن مج

تسمى كذلك و  له المشرع إلى جانب العقوبات الأصلية إمكانية توقيع عقوبات أخرى تكميلية،

بالعقوبات غير المالية تتجسد هذه العقوبة أساسا في نشر القرارات الصادرة عن مجلس 

  .المنافسة

المتعلق  03-03خيرة من الأمر رقم في فقرتها الأ 45في هذا الإطار نصت المادة و 

  :بالمنافسة 

  ".أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه  هيمكنو .. ."

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تكون عملية نشر القرارات عن مجلس المنافسة ذات 

ما نصت عليه هذا و  ، تسمح للأطراف الإطلاع على فحوى هذه القرارات،3طابع إعلامي

  : 03-03من الأمر رقم  49المادة 

وعن  ،ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر"

بالمنافسة في النشرة الرسمية  ةمجلس الدولة، والمتعلقعن المحكمة  العليا وكذا 

  ".للمنافسة

                                                           

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  64و 63المادتان  - 1  
مستقلة تُدعى في صُلب النّص مجلس تنشأ سلطة إدارية :" على 03- 03من الأمر رقم  23تنص المادة  -  2

  ..".المنافسة
  .36،37ص صسبق لنا الإشارة لهذه النقطة في المبحث الأول،  -3
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  .1الهيئاتوهذا كإجراء عادي يخص جميع القرارات التي تصدرها مختلف 

نشر الحكم الصادر بالإدانة جزاء مكملا للجزاء الأصلي والمتمثل في العقوبات ويعد 

المالية، حيث يعتبر نشر الحكم فعالا في مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة، إذ أنه يصيب 

يتم ، و المخالفين في شرفهم واعتبارهم، فهو من قبيل العقوبات المعنوية الاقتصاديينالأعوان 

  .2نشر الحكم بالإدانة في الجرائد، أو أية وسائط إعلامية أخرى

من هذا و  كما يمكن له كذلك أن يأمر بتعليق قراراته في الأماكن التي يحددها،

المنطلق يمكن أن نتصور مدى تأثير هذا الإجراء إذا ما تم إعلانه في الوسائل السمعية 

  .3خاص الذين تصلهم أخبار تلك العقوبةالبصرية مقارنة بالجرائد من ناحية عدد الأش

هذا بالإضافة إلى قيام مجلس المنافسة بنشر قراراته في النشرة الرسمية للمنافسة، 

  .4والموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المجلس عند إصداره لعقوبة نشر القرار، فإنه غير 

بالأمر حسابيا، حيث يقرر بحسب عناصر القضية ملزم بتوزيع العبء على المعنيين 

، كما أن عملية النشر تمس جميع القرارات 5له كليا أو جزئيامالأشخاص أو الأجهزة التي تتح

  .6الصادرة عن مجلس المنافسة بما فيها تلك التي تتضمن اتخاذه تدابير مؤقتة

لك أن القرار المنشور كما أن القرارات التي تتضمن عقوبة النشر قابلة للطعن فيها، ذ

هذا قصد و  موضوع طلب،و  يمكن أن يحتوي على توضيح يفيد بأن بأنه محل طعن قضائي

  .7تأجيل تنفيذه أمام الجهة المختصة

                                                           

  .22كحال سلمى، مرجع سابق، ص -1
  .119جمال، مرجع سابق، صبن بخمة  -  2
  .27عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص -  3
  .مرجع سابق ،المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 01من القرار رقم  42المادة  -  4
  .122تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص -  5
  .349جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -  6
  .78ص، مرجع سابق، ماتسة لامية -  7
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ونشير إلى أنه إذا تم تقديم طعن في القرار الصادر عن مجلس المنافسة، فإنه ليس 

  .1ن فيهلمثل هذا الإجراء أي أثر موقف لعملية نشر القرار المطعو 

في  ةإنطلاقا مما سبق ذكره فإن السلطة القمعية المخولة لمجلس المنافسة مجسد

العقوبات الإدارية سواء كانت عقوبات مالية تتمثل في الغرامات المالية، أو عقوبات تبعية 

تكميلية تتمثل في نشر القرار، تبين حرص المشرع في تفعيل دور مجلس المنافسة كجهاز 

  .تنظيمهاو  لضبط المنافسة

إلا أنه بالمقابل فإن هذه العقوبات تحمل في طياتها خطر التعسف من قبل الجهة 

سعيا منه لضمان و  عليهو  ،الاقتصاديين، كونها تمس بالذمة المالية للمتعاملين 2المصدرة لها

حقوق الأطراف، أخضع المشرع هذه العقوبات التي تخرج في شكل قرارات إدارية للرقابة 

  .مما يسمح لكل من يرى فيها إجحافا في حقه تقديم طعن فيهاالقضائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .169كحال سلمى، مرجع سابق، ص -  1
  .115براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  2
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  خلاصة الفصل الأول 

 التي الأعمال طبيعة تحديد إلى توصلنا ول،الأ الفصل في دراسته تم ما خلال من

 إطار فيو  المنافسة مجلسف القضاء، لرقابة مجالا تكون والتي المنافسة مجلس يتخذها

 الإدارية، القرارات من متنوعة مجموعة إصدار صلاحية له العامة السلطة بإمتيازات تمتعه

 إقتصادي مشروع أي منو  للمنافسة المنافية الممارسات من السوق حماية ذلك في غايته

 تخضع أنها إلا إختلافها من الرغم وعلى القرارات هذه، الهيمنة وضعية تكريس إلى يهدف

   . رهاو صد عملية تحكم مشتركة لضوابط

 على أساسا ينصب القضائية الرقابة موضوع فإن للمجلس الإدارية للطبيعة وتكريسا

  .الرقابة هذه لتكريس الخصبة الأرضية تمثل باعتبارها المنافسة مجلس هاتخدي التي القرارات

 بقية مثل مثله القضاء لرقابة المنافسة مجلس أعمال و نشاط خضوع مبدأ كان وإذا

 عليه نصت دستوري مبدأ هو المبدأ هذا مادام إشكالا له يجد لا الأخرى، الإدارية الهيئات

 على القضائية الرقابة أن ذلك المبدأ، هذا تطبيق هو الإشكال يثير ما أن إلا ،143 المادة

 جهتان، يتقاسمها الأخرى المستقلة الإدارية الهيئات خلاف على المنافسة مجلس أعمال

  .العادي القضاء و الإداري القضاء



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

ثانيالفصل ال  

 القضائي الإختصاص إزدواجية

 على القضائية الرقابة بممارسة

  المنافسة مجلس أعمال
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قام المشرع الجزائري باستحداث مجلس المنافسة مع تخويله عدة سلطات، تتنوع بين 

إصدار أوامر، توقيع عقوبات، اتخاذ إجراءات تحفظية، من أجل أداء وظيفة الضبط المخولة 

ضمان السير الحسن للسوق التنافسي، لكن لا يمكن لوظيفة له قانونا، غايته من ذلك 

المنافسة أن تكون قانونية، إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ الضبط التي يقوم بها مجلس 

  .المشروعية

 ن إيجاد ضمانات قانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية بالقرار،وعليه كان لابد م

، اللجوء إلى الاقتصاديينهذه الضمانات في إقرار المشرع بحق المتعاملين  أهمتتمثل و 

 .هذه القراراتلمخاصمة  القضاء المختص

جلس المنافسة، ات والوسائل التي منحها وخولها المشرع لمختصاصالا أن جملة ذلك

  .ه من المراجعة أو أنها تطبق آلياالقرارات الصادرة عن لا تعني أبدا إعفاء

غير أنه وإذا كان من الطبيعي أن تكون منازعات قرارات مجلس المنافسة، من 

باعتبار أن الأمر يتعلق بقرارات ، لمتمثل في مجلس الدولةالقضاء الإداري ا اختصاص

صادرة عن سلطة إدارية مستقلة، شأنها في ذلك شأن بقية قرارات السلطات الإدارية المستقلة 

  ).المبحث الأول(الأخرى 

المتمثل في خضوع منازعات قرارات مجلس مبدأ العام لإلا أن المشرع وخلافا ل

ة، منح القاضي العادي ولاية لاقتصادياالمنافسة للقضاء الإداري ومن أجل تحقيق الفعالية 

النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة ليتمتع بذلك بصلاحية الفصل في الطعون 

  ).المبحث الثاني(المرفوعة أمامه مستعملا سلطاته الطبيعية كقاضي عادي 
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  المبحث الأول

  قرارات مجلس المنافسة رقابةإختصاص القضاء الإداري ب

القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للدعاوى المتعلقة برقابة  أنن المعروف م

  .، وحتى بالدعاوى المتعلقة بمسؤولية الهيئات الإدارية1مشروعية القرارات الإدارية

وانطلاقا من كون مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، والتي على أساسها تكون 

للمنازعة أمام القضاء  ون مجالاوبهذا تكأعمال المجلس وقراراته تكتسي صفة إدارية، 

  .الإداري

وتتجسد رقابة القضاء الإداري على قرارات مجلس المنافسة من خلال عقد 

ي هرم القضاء الإداري لمجلس الدولة، الذي يمثل أعلى جهة قضائية ف ختصاصالا

، الذي يتمتع بصلاحية الفصل في المنازعات والطعون المرفوعة أمامه ضد )ولالمطلب الأ (

  ).المطلب الثاني(رارات مجلس المنافسةق

  المطلب الأول

  رفض التجميع قرارن ضد مجلس الدولة كجهة مختصة بالطع

ارات ن ضد القر النظر في الطعو  لقد خول المشرع الجزائري لمجلس الدولة حق

نطلاقا من كون مجلس الدولة هو ، االمتعلقة برفض التجميع الصادرة عن مجلس المنافسة

بمهمة الرقابة على شرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية، بما الذي يضطلع 

  .فيها القرارات الصادرة من قبل السلطات الإدارية المستقلة

مجال اللمجلس الدولة بمنازعات تخص مجال المنافسة، يفتح  ختصاصالا إلا أن عقد

، ختصاصمشرع في عقد هذا الاستند عليه الالذي التساؤلات تدفع إلى البحث عن الأساس 

                                                           

ني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير رحمو  -  1

  .111، ص2013في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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، نظرا 1ةالاقتصاديكون القاضي الإداري ليس هو المختص تقليديا بالنظر في المنازعات 

، وعلى أساس هذا )الفرع الأول(لكون هذه الأخيرة يتولى الفصل فيها القاضي العادي 

 الإسناد أصبح مجلس الدولة يتمتع بصلاحية الفصل في منازعات مجلس المنافسة، ضمن

  ).الفرع الثاني(المجال الذي خصصه له المشرع 

  الفرع الأول

  مجلس الدولة  اختصاصأساس 

في مجلس الدولة للرقابة على قرارات مجلس  اإن ممارسة القضاء الإداري مجسد

 نون خاصة، وأسس قا)أولا( عامة المنافسة لم يأتي عبثا، وإنما بناءا على أسس قانونية

  ).ثانيا(

  نونية العامةالقا الأسس: أولا

لرقابة مبدأ خضوع قرارات مجلس المنافسة ل العامة إن البحث في الأسس القانونية

عد او القو ، )أ(مدى دستورية هذه الرقابة  التعرض إلى مجلس الدولة كقاضي إداري، يستلزم

لقانون العضوي رقم ، وا)ب(العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  ).ج( 98-01

 مدى دستورية الرقابة  -أ 

بالرجوع لأحكام الدستور، نجد أن الرقابة القضائية تستمد مشروعيتها الدستورية من 

  :، حيث تنص على أنه1996من دستور  143نص المادة 

  ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية " 

  :على أنه من الدستور حيث تنص 152/2كما تستمد وجودها من نص المادة 

  ".  يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" 

                                                           

رية المستقلة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في خلالف خالد، الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط الإدا -  1

  .77، ص2012القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، 
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قرارات مجلس وللبحث عن الأساس الدستوري لمبدأ رقابة القضاء الإداري على 

المنافسة، يجب أن تكون هناك مطابقة بين النص التأسيسي من جهة، وأحكام الدستور من 

شريعي لهذا المبدأ فلا يمكن أن يتحقق الأساس الدستوري جهة أخرى، فإذا سلمنا بالأساس الت

  .1إلا إذا كان النص التأسيسي لمجلس المنافسة يتطابق مع الدستور

 ختصاص، نجد أن المشرع أحال الا2وبالرجوع إلى النص التأسيسي لمجلس المنافسة

تجميعات لمجلس الدولة كجهة قضائية تقوم بمراقبة قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بال

  .3ةالاقتصادي

  :تنص على أنه 1996من دستور  153ة لكن في المقابل نجد الماد

  يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع" 

  ".اتهم الأخرى اختصاصعملهم، و و 

ومن خلال نص هذه المادة نستطيع أن نقول أن المشرع لا يمكن له أن يحدد أو يؤكد 

ات مجلس الدولة بواسطة قانون عادي، والدستور يفرض ذلك بقانون اختصاصيلغي أو 

  .عضوي

النص التأسيسي لمجلس المنافسة، نجده عبارة عن قانون عادي، يمنح وبالعودة إلى 

مجلس الدولة في النظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها المتعلقة  اختصاصويؤكد على 

  .4ختصاصالا ى التشكيك في دستورية منح هذادي بنا إلة، مما يؤ الاقتصاديبالتجميعات 

  13-11غير أن المشرع تدارك هذا الخطأ، وذلك بموجب القانون العضوي رقم 

، المتعلق 01-98الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم ، 20115جويلية  26المؤرخ في 
                                                           

  .80خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  1
  .، مرجع سابق 03- 03الأمر رقم  -  2
  .، المرجع نفسه19/3المادة  -  3
  .80خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  4
، المتعلق 01-98، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 2011جويلية  26، مؤرخ في 13- 11عضوي رقم  قانون -  5

  .2011أوت  3، صادر في 37باختصاصات مجلس الدولة، ج ر عدد 
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من نفس ) 09(ات مجلس الدولة، حيث أدرج فقرة ثانية ضمن المادة التاسعة اختصاصب

مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص  اختصاصقضي ب، ت1القانون

  .خاصة

، بمناسبة نظره 2011غير أن المجلس الدستوري الجزائري في رأيه الصادر في سنة 

- 98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  13-11في مدى مطابقة القانون العضوي رقم 

  :ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، قد ورد عنه مايلي، المتعلق با01

، وبالإحالة إلى تماد اختصاصات أخرى لمجلس الدولةواعتبارا بالنتيجة، فإن اع "

بدون تحديد طابع ومضمون هذه النصوص، يكون المشرع العضوي قد " نصوص خاصة"

  "أغفل مجال اختصاصه في هذا الموضوع

المستعملة من طرف المشرع " نصوص خاصة"ا كانت عبارة أنه اعتبارا إذغير 

القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضوع الإخطار، وأن موضوعه هو 

المذكورة أعلاه  11و 10و 9فإن الفقرات الأخيرة من المواد علاقة بهذا القانون العضوي، 

  .2"تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ

  :رأي المجلس الدستوري أعلاه يمكن إبداء ملاحظتين من خلال

إلى الشق الأول من فحوى رأي المجلس الدستوري الجزائري، يتبين  بالاستناد: الأولى

من  9لنا بأن المجلس الدستوري قد أقر بعدم دستورية أحكام الفقرة الثانية من نص المادة 

، وذلك "نصوص خاصة"نت عبارة السالف الذكر، والتي تضم 09-08القانون العضوي رقم 

  .لأنها لم تحدد طبيعة هذه النصوص

                                                           

ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له "... : على 01- 98من القانون العضوي رقم  9/2تنص المادة  -  1

  ".بموجب نصوص خاصة 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم 2011جويلية  06، مؤرخ في 2011/د.م.ر/02رأي رقم  - 2
  والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98للقانون العضوي رقم 

  .2011أوت  03، صادر في 43ج ر عدد 
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وباعتبار أن اختصاصات مجلس الدولة يتم تحديدها بموجب قانون عضوي، طبقا 

  .1996من دستور  153للمادة 

أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، وأكد ب اواعتبار  

  .القانون العاديعلى سمو القانون العضوي عن 

أن النصوص القانونية التي كرست اختصاصات مجلس الدولة سواءا ب اواعتبار 

  .، وأحكام قانون المنافسة، هي قوانين عادية قانون الإجراءات المدنية والإداريةنصوص 

إحالة الإختصاص لقانون عضوي بموجب قانون عادي يعتبر مخالفة  أنب اواعتبار 

  .صريحة للقانون

  .ا بالنتيجة فإن رقابة مجلس الدولة غير دستوريةواعتبار 

فظ بشأن قد تحنجده من رأي المجلس الدستوري  إستنادا إلى الشق الثاني: الثانية

عبارة نصوص خاصة، حيث اشترط لقبول اختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة 

  :شرطين هما

  عضوية المستعملة من المشرع تكتسي طبيعة "نصوص خاصة"أن تكون عبارة  -

 .المتعلق بمجلس الدولة 01-98أي من نفس طبيعة القانون العضوي رقم 

 .أن يكون موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي -

تكون بذلك دستورية بشرط  9واعتبارا بالنتيجة فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 

  .تقيدها بهذه الشروط

 الإداريةو  جراءات المدنيةالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإ   -  ب

إداري للنظر ي ضاقمجلس الدولة ك اختصاصالعامة التي تكرس القواعد  أهممن بين 

في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة كمجلس 

ص المنصو  ختصاصفي إطار ممارسته لسلطته في اتخاذ القرارات، نجد أحكام الا لمنافسةا
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حيث نصت المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  09-08عليها في القانون رقم 

  :منه على ما يلي 901المادة 

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير " 

وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، كما يختص 

  ".فصل في القضايا المخولة بموجب نصوص خاصة بال

من خلال نص المادة أعلاه يمكن إدراج نظام المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس 

 المادةمجلس الدولة على أساس ما جاء في الفقرة الثانية من  اختصاصالمنافسة، ضمن 

ت لمجلس الفاصل في مثل هذه المنازعا ختصاصالسالفة الذكر، حيث منح المشرع الا

  .ذلك بموجب نصوص خاصةو  الدولة

المتعلق  01-98القواعد العامة المنصوص عليها في القانون العضوي رقم   - ج

 ات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهاختصاصب

  :على ما يلي 1996من دستور  152نص المشرع من خلال المادة 

  ... ".ريةالهيئات القضائية الإدايؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال .. ."

، الذي يعد قمة الهرم  1998على أساس هذه المادة تم تجسيد مجلس الدولة سنة 

  1.القضائي الإداري الجزائري

المعدل  01-98مجلس الدولة بناء على القانون العضوي رقم  اختصاصالبحث في و 

  :علىالتي نصت و  من نفس القانون، 9والمتمم، يستوجب التدقيق في أحكام المادة 

                                                           

، يتعلق 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98، بموجب القانون العضوي رقم 1998دولة سنة مجلس ال إنشاءتم  -  1

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، هذا القانون الذي جسد معالم الازدواجية القضائية في القضاء 

  .الجزائري، وساهم في تكريس مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الإدارية
، التي نصت على تأسيس هيئة 1996من دستور  152بموجب المادة  1996نشير إلى أن مجلس الدولة تأسس سنة 

  .قضائية تحت تسمية مجلس الدولة، تعتبر بمثابة الهيئة القضائية الإدارية العليا في الجزائر
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ص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير يخت" 

وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات 

  .العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

  ".ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

شيء المؤكد أن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة لا يمكن تكييفه على وال

  .2، ولا منظمة مهنية وطنية1أنه سلطة إدارية مركزية

  مجلس المنافسة الذي هو سلطة إدارية مستقلة  اعتباروبالتالي هل يمكن إدراج أو 

  .3العمومية الوطنية؟ضمن مفهوم الهيئات 

  5" خلوفي رشيد" ، والأستاذ 4" زوايمية رشيد" الأستاذكل من  وفي هذا السياق، يرى

مية الوطنية، وذلك إمكانية إدراج السلطات الإدارية المستقلة، ضمن مفهوم الهيئات العمو 

لهذه الهيئات الجديدة، والذي على أساسه يسمح بتبرير  استجابةلأكثر لكونه الحل ا

ا يخص قرارات مجلس المنافسة، نجد أن مجلس الدولة برقابة أعمالها، وفيم اختصاص

                                                           

سة الجمهورية، رئاسة الحكومة، والوزارات يقصد بها كل الهيئات الإدارية المكونة للسلطة التنفيذية في الدولة، من رئا -  1

  :أنظر في هذا الشأن). مديرية التربية، مديرية النقل ( بمختلف الأجهزة والمصالح الخارجية المرتبطة بها كالمديريات

  .141- 131بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص ص  

  .230- 229ات الإدارية، مرجع سابق، ص ص بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازع 
 ��� ا	����ت ا	����� ذات ا	��� ا	�ط�� ��� -  2�� ���� : ،��� !���'�� ا	�#���، ا&ط%ء، ا	�#!"�� ا	

،���  :إ	1، أ/'" .� ھ,ا ا	+*ن....ا	��)

  .149- 146بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص ص  

  .239مد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص بعلي مح 
، الأجهزة والتنظيمات المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية لاحتياجات المجموعة يقصد بالهيئات العمومية الوطنية -  3

مجلس الدستوري، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، ال: الوطنية في مختلف مجالات الحياة العامة للدولة، وتشمل
  :أنظر حول هذه النقطة.... المجلس الأعلى للقضاء،

  .146- 141بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص ص 

  .231بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص 
4 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérienne », op.cit, p p 16-18. 

  .36، ص2001، 02، مجلة الموثق، العدد "النظام القضائي الجزائري، مجلس الدولة " خلوفي رشيد،  -  5
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المشرع الجزائري قد كيفه صراحة على أنه سلطة إدارية، مما يجعل مسألة خضوع قراراته 

إلى الهيئات  انتمائه، وهذا إذا سلمنا طبعا بفكرة 1مقبولة إلى حد بعيدلرقابة مجلس الدولة 

  .2العمومية الوطنية

المتعلق  01-98للقانون العضوي رقم  إلا أن المشرع الجزائري من خلال تعديله

، بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة 13-11ات مجلس الدولة بالقانون العضوي رقم اختصاصب

من هذا القانون، لم يحدث أي تغيير فيما يخص الوضعية القانونية للسلطات الإدارية  9

ه الهيئات هي إشكال المستقلة، حيث أبقى الوضع على حاله، مما يعني أن مسألة تكييف هذ

من قانون  800مازال قائما، حيث لم يتم إدراجها ضمن الأشخاص الواردة في المادة 

المعدل  01-98العضوي رقم من القانون  9، ولا في المادة 3الإداريةو  الإجراءات المدنية

من المشرع الجزائري في إطار  امنتظر ، حيث كان 13-11 رقم بالقانون العضوي والمتمم

هذا القانون، أن يستدرك مسألة تكييف هذه السلطات من خلال إدراجها ضمن ه بتعديل قيام

، حتى يضع 01-98رقم من القانون العضوي  9الأشخاص المنصوص عليها في المادة 

  .4حدا للإشكال الواقع في هذه المسألة

                                                           

  .89- 88صص ماتسة لامية، مرجع سابق،  -  1
دارية المستقلة والهيئات العمومية الوطنية، من خلال دراسة قام الباحث خلالف خالد بعقد مقارنة بين السلطات الإ -  2

المميزات الأساسية لكليهما، مرتكزا على معايير معينة في الإختصاص الموضوعي، الإختصاص المكاني، الإستقلال 
الهيئات العمومية القانوني، الطبيعة القانونية، وخلص في نهاية المقارنة إلى إدراج السلطات الإدارية المستقلة تحت مفهوم 

  :الوطنية، للمزيد حول هذه النقطة أنظر

  .84-83صص خلالف خالد، مرجع سابق، 
جهات الولاية العامة  هيالمحاكم الإدارية : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 800تنص المادة  -  3

لاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل ل

  :أنظر ".الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 
  .مرجع سابق يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،09- 08قانون رقم  

  .89ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  4



� أ���ل ا�������  ر�� ا���������� ا������ ا����صإزدوا��� �� 
 %$�# ا��"�! �

    ا�(�) ا�'�&�

 

89 

 

كل  احتواءمجرد قانون بسيط قاصر على  01-98وعليه يبقى القانون العضوي رقم 

قلة المنتمي إليها يتضمنه مبدأ الرقابة القضائية، خاصة بالنسبة للسلطات الإدارية المست ما

  ).الدستور(مجلس المنافسة، لما تزال تعانيه من وضع خاص اتجاه القانون الأساسي

  الأسس القانونية الخاصة: ثانيا

 ذا ما جعلأدى إلى حاجة الدولة إلى فرض رقابتها، وه الاقتصاديإن التطور 

المشرع الجزائري لم يتردد في اللجوء إلى سلطات الضبط المستقلة، باعتبارها الوسيلة الأكثر 

  .1الاقتصاديضمانة لرقابة الدولة على النشاط 

هذا التدخل من طرف المشرع أدى إلى تعدد وتنوع سلطات الضبط وتعدد النصوص 

ية على نشاطاتها من مختلف القانونية المؤسسة لها، وبالتالي تدعيم مركز الرقابة القضائ

  .2المواد التي تتضمنها هذه النصوص القانونية

 اعترف، نجد أن المشرع الجزائري 3وبالرجوع إلى النص التأسيسي لمجلس المنافسة

من الأمر رقم  19/1ام مجلس الدولة، حيث تنص المادةبخضوع قراراته للطعن القضائي أم

  :على 03-03

  ".ض التجميع أمام مجلس الدولة يمكن الطعن في قرار رف.. ."

معالم رقابة القضاء الإداري، مجسدا في مجلس الدولة لقد كرس المشرع الجزائري 

  تأسيسيال همن خلال نصة الاقتصاديعلى قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميعات 

يرها النص لكن ليس بالقدر الذي يقتضيه المبدأ، ويعود ذلك لعدة نقائص وإشكالات قانونية يث

قانون عادي  ه، على اعتبار أنالأخيرها مسألة دستورية هذا أهمالتأسيسي للمجلس، أبرزها و 

لمراقبة قراراته لهيئة قضائية تتمثل في مجلس الدولة، وبالمقابل نجد  ختصاصيمنح الا

                                                           

منازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، بركات جوهرة، نظام ال -  1

  .13، ص2007فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
  .46رحموني موسى، مرجع سابق، ص -  2
  .، مرجع سابق03- 03الأمر رقم  -  3
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، ذلك 1ات مجلس الدولة تحدد بقانون عضوي وليس بقانون عادياختصاصالدستور يجعل 

للقاضي الإداري، وذلك بمقتضى أمر تمت الموافقة  ختصاصأن يحيل الا اختارأن المشرع 

  .، متجاهلا بذلك مبدأ تدرج القوانين التي كرستها أحكام القانون الأساسي2عليه بقانون عادي

الأصيل  ختصاصقاضي الإداري، هو صاحب الامجلس الدولة كإذا سلمنا بأن  ولكن

لقرارات التي يتخذها مجلس المنافسة كسلطة إدارية للنظر في المنازعات المترتبة عن ا

  .في مجال رسمه له المشرع اليس مطلقا، وإنما محدد ختصاصمستقلة، فإن هذا الا

  الفرع الثاني

  هختصاصمجال ممارسة مجلس الدولة لا

 ختصاصإذا كانت الأسس القانونية العامة، والأسس القانونية الخاصة، قد عقدت الا

رات الصادرة عن مجلس القرا اتمنازع النظر في ضي إداري بصلاحيةلمجلس الدولة كقا

لا أنه بالمقابل نجد أحكام قانون المنافسة لم تعترف لمجلس الدولة بالولاية الكاملة المنافسة، إ

على مراقبة قرارات مجلس المنافسة، حيث حصرت مجال ممارسة المجلس في منازعة 

من بقية القرارات الأخرى، وذلك بناء  ، واستثنته3ةاديالاقتصالقرارات المتعلقة بالتجميعات 

على مجموعة من المبررات تعلل سبب إنفراد مجلس الدولة كقاضي إداري برقابة مشروعية 

، وبالمقابل فإن مباشرة إجراءات الطعن في هذه القرارات أمام مجلس )أولا(هذه القرارات 

  ).ثانيا(الدولة يخضع لكيفيات معينة 

  ةالاقتصاديات إنفراد مجلس الدولة بمراقبة القرارات المتعلقة بالتجميعات مبرر  :أولا

 المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03مر في فقرتها الأخيرة من الأ 19مادة تنص ال

  :المتمم على ما يليو 

  ".يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة " 
                                                           

  .، مرجع سابق1996مقراطية الشعبية لسنة من دستور الجمهورية الجزائرية الدي 153المادة  -  1
  .، مرجع سابق12-03قانون رقم  -  2
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19/3المادة  -  3
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مجلس الدولة  اختصاصدد مجال إن هذا النص يفيد بأن المشرع الجزائري قد ح

ة التي يتخذها مجلس الاقتصاديبالنظر فقط في القرارات المرتبطة برفض التجميعات 

لمجلس الدولة بمنازعات  ختصاصويجد موقف المشرع الجزائري في مسألة عقد الا، المنافسة

  :ة مبرره في النقاط التاليةالاقتصاديالقرارات المرتبطة فقط بالتجميعات 

 موقف المشرع الفرنسي  تقليد  -أ 

التجميع أمام رفض المشرع الجزائري لإمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بإن تكريس 

مجلس الدولة، لم يعتمد في موقفه هذا على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتوزيع 

ه إنما يعود السبب في ذلك إلى إقتدائ، و ختصاصلمنح مجلس الدولة هذا الا ختصاصالا

اختصاص مجلس الدولة  ، ذلك لأن1مشرع الفرنسي في تنظيمه لمنازعات مجلس المنافسةبال

ة، يفسر على أساس أن مجلس الاقتصاديبالنظر في القرارات المتعلقة بالتجميعات  الفرنسي

الوزير  اختصاصالمنافسة ليس هو المختص باتخاذ القرار في هذا المجال، وإنما هي من 

لقاضي  ختصاصهو هيئة إدارية مركزية، فمن الطبيعي أن يكون الاالمكلف بالاقتصاد الذي 

إلى مجلس  ختصاصبينما الأمر يختلف في الجزائر أين يؤول بموجبه هذا الامجلس الدولة، 

  .2المنافسة

غير أن هذا التبرير لم يعد قائما بعد أن نقل المشرع الفرنسي صلاحية رقابة عملية 

سلطة المنافسة، وذلك بموجب قانون عصرنة الإقتصاد في  ةالتجميع إلى جهة أخرى ممثل

 .4من التقنين التجاري الفرنسي .L -3430 ، وتحديدا من خلال تعديل المادة20083سنة 

أن هذا النقل في الصلاحيات من الوزير المكلف بالإقتصاد إلى  إلىوتجدر الإشارة 

قضائي بالنسبة لمنازعات ال ختصاصفي قواعد توزيع الا اسلطة المنافسة، لم يحدث تغيير 

                                                           

  .149عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  1
  .176-175ص صكحال سلمى، مرجع سابق، -  2

3 - Loi n° 2008-776 de 4 Aout 2008 de modernisation de l’économie , www.lexinter.net  
4 - Code de commerce Français 2011, www.légifrance.gouv.fr  
Article L.430-3 du code de commerce Français dispose que : « l’opération de concentration doit être notifiée 
à l’autorité de la concurrence sa réalisation  … ». 
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مجلس الدولة برقابة القرارات  اختصاصمجلس المنافسة، حيث استبقى المشرع الفرنسي على 

، وذلك بالرغم من أن سلطة اتخاذ القرارات بشأن التجميعات 1ةالاقتصاديالمتعلقة بالتجميعات 

المكلف ة، أصبحت من صلاحيات سلطة المنافسة، وليست من صلاحية الوزير الاقتصادي

بالإقتصاد، حيث كان من المنطقي في إطار هذا التعديل الذي مس منظومة المنافسة نتيجة 

، أن تصبح جميع الطعون ضد قرارات سلطة المنافسة 2008قانون عصرنة الإقتصاد لسنة 

، وتوحيد الإطار مرفوعة أمام محكمة إسئناف باريس، وذلك من أجل حسن سير العدالة

  جلس المنافسة في جهة قضائية واحدة، لتفادي تشتت منازعات المنافسةلقرارات م 2الرقابي

  .تعارض الأحكام الصادرة عنهاو  مما يؤدي إلى تضارب

 ة بالمصلحة العامةالاقتصاديإرتباط القرارات المتعلقة بالتجميعات   - ب 

إن انفراد مجلس الدولة كقاضي إداري بمنازعات القرارات المتعلقة بالتجميعات 

مجلس المنافسة، فلو لإداري لاا في الطابع ة دون القرارات الأخرى، لا يجد له تبرير الاقتصادي

ك إخضاع القرارات المتخذة في مجال الممارسات المقيدة سلمنا بهذا الأمر، لاستوجب ذل

  .للمنافسة لرقابة القضاء الإداري، كونها ذات طبيعة إدارية وليس للقضاء العادي

 ختصاصع الجزائري ومعه الموقف الفرنسي، في عقد الاما يبرر موقف المشر ربما و 

ة فقط، هو ارتباط عملية الاقتصاديلمجلس الدولة بمنازعة القرارات المتعلقة بالتجميعات 

، ذلك أن قانون 3 والإقتصاد الوطني ة بمقتضيات المصلحة العامةالاقتصاديالتجميعات 

تهدف إلى ضمان حسن تبار أن قواعده باع، المنافسة هو قانون يتسم بطابع المصلحة العامة

  .بالتالي حماية النظام العام التنافسيو  سير الإقتصاد

                                                           
1 - GOLSON Jean – Philippe et Idoux PASCAL, Droit public économique , 5em edition, L G D J , Paris, 2010. 

ية، مذكرة لنيل شهادة نايل نبيل محمد، إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة، دراسة نظر  -  2
  .35- 33، ص ص 2013الماجستير في القانون، تخصص قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

  .94ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  3
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ية في تنشيط حركية الإقتصاد أهمة هي مسألة حساسة وذات الاقتصاديفالتجميعات 

ليس مجرد مساس بمصالح  الأمر، حيث أن الاقتصاديالوطني، فهي تمثل عصب النشاط 

  .1للدولة الاقتصاديعام خاصة، بل هو مساس بالنظام ال

ة في قانون المنافسة، من الاقتصاديوكرس المشرع الجزائري الطابع العام للتجميعات 

خلال تمكين الحكومة من حق منح الترخيص بالتجميع الذي كان محل رفض مجلس 

اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكون ذلك من تلقاء  ما المنافسة في فترة سابقة، وهذا إذا

  .لحكومةاة للدولة هي الاقتصاديعلى اعتبار أن الجهة التي لها دراية بالمصلحة  ،2نفسها

فمجلس المنافسة زيادة على تدخله في قضايا المنافسة بإسم الدولة من أجل المحافظة 

، فإنه يتدخل كذلك من )المؤسسات المتضررةو  المستهلكين(على المصالح الفردية الخاصة 

  .3الوطني العام لجماعية أي الإقتصادأجل المحافظة على الحقوق ا

ن ، باعتبار أختصاصفلا محل هنا بالتالي لفكرة القاضي الطبيعي في قضايا الا

عتمده بشأن المنافسة، فإذا اعتبرنا أن هذه الأخيرة تخص الأمر يتوقف على المفهوم الذي ن

الطعون  ة، فإن القاضي العادي هو الذي يكون مختصا بالنظر فيالاقتصاديالمؤسسات 

 ختصاصن الاة لها اهتمام بالمصلحة العامة، فإالمتعلقة بها، بينما إذا اعتبرنا أن المنافس

  .4ينعقد في هذه الحالة للقاضي الإداري

  ةالاقتصاديمجلس الدولة برقابة القرارات المتعلقة بالتجميعات  اختصاصوعليه فإن 

  .ة للدولةالاقتصادية المصلحة ة بفكر الاقتصادييبدو أنه الأنسب لارتباط التجميعات 

                                                           

، 24د ، مجلة إدارة، العد"السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وجه جديد لدور الدولة " بن لطرش منى،  - 1
  .58، ص2002

يمكن للحكومة أن ترخص بالتجميع الذي كان محل رفض من قبل مجلس المنافسة، بناء على طلب من الأطراف  -  2

  :المعنية بعملية التجميع، أنظر في هذا الشأن

  .، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم  21المادة 
  .130لعيشي بلقاسم، مرجع سابق، ص -  3
  .337جع سابق، صكتو محمد الشريف، مر  -  4
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  القرارات المتعلقة بالتجميع ليست قرارات تنازعية  -ج 

، كان )الملغى(المتعلق بالمنافسة 06- 95بخلاف ما كان سائدا في ظل الأمر رقم 

المتعلق به، التجميع يعتبر ممارسة منافية للمنافسة، فكان الطعن في قرار مجلس المنافسة 

ل في المواد التجارية، كما هو الحال لمجلس قضاء الجزائر الفاصلتجارية يتم أمام الغرفة ا

في جميع القرارات الأخرى الصادرة بشأن بقية الممارسات المنافية للمنافسة، ولم ينص 

المجلس برفض التجميع أمام على إمكانية الطعن في قرار ) الملغى( 06- 95بموجب الأمر

  .1مجلس الدولة لعدم وجوده أصلا في تلك الفترة

، فصل المشرع الجزائري بين 06-95الذي ألغى الأمر  03-03وبموجب الأمر رقم 

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، حيث لم تعد قرارات المجلس بشأن التجميعات 

ذلك أن قرارات المجلس المتعلقة للمنافسة،  ة من قبيل الممارسات المقيدةالاقتصادي

منازعات ض الترخيص أو بقبول التجميع لا تنشأ عنها ة، سواء برفالاقتصاديبالتجميعات 

ا مجلس المنافسة في مجال خرى التي يتخذه، بخلاف القرارات الأمختلفة بين الأطراف

  2كونها ترتكز على الجانب القمعي للمجلس مقيدة للمنافسة، هي قرارات تنازعيةت الالممارسا

، ويكون )مجلس الدولة(الإداري  في قرارات التجميع تعقد للقضاء ختصاصمما يجعل الا

لقضاء العادي، دون الحاجة إلى إعمال لفي مجال الممارسات المقيدة للمنافسة  ختصاصالا

  .العدالة، والبحث عن القاضي الأمثل وتوحيد منازعات المنافسة سير مبدأ حسن

في رقابة مجلس الدولة  اختصاصبقصر  كما يمكن تبرير موقف المشرع الجزائري

 بينإلى رغبة المشرع في التوفيق ة، الاقتصاديالمتعلقة بالتجميعات  المنافسة مجلس تقرارا

بمنح  ،ةالاقتصاديالمطلق من الحياة و  بين عدم الانسحاب الكليو اعتماده نظام السوق، 

                                                           

الذي  01-98صدر القانون العضوي رقم  1998، وفي سنة 1996تأسس مجلس الدولة في الجزائر بموجب دستور  -  1

  .حدد إختصاصات المجلس وتنظيمه
2
  .��9110رة 78�9، �"6� 5�4، ص - 
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ا في مجلس ضاء العادي مجسدللقضاء الإداري مجسدا في مجلس الدولة والق ختصاصالا

  1.قضاء الجزائر

 ختصاصات التي استندنا إليها لتبرير موقف المشرع الجزائري من عقد الاإن المبرر  

رادة لإما هي إلا تحليل  ة فقط،الاقتصاديلمجلس الدولة بمراقبة القرارات المتعلقة بالتجميعات 

الذي يرتبط به المشرع الجزائري ارتباطا  بذلك بموقف المشرع الفرنسي ينالمشرع، مستعين

ادات بعض الباحثين في هذا المجال، في غياب أي اجتهاد قضائي هإضافة إلى اجتكبيرا، 

  .أو نص قانوني يفيد بذلك

لمجلس الدولة بمراقبة القرارات المتعلقة بالتجميعات  ختصاصنشير إلى أن عقد الا

فقط بقرار رفض  مرتبطمن نقاش ثاره ما أو  ،ن مجلس المنافسةة الصادرة عالاقتصادي

المشرع لم ينص على إمكانية الطعن في قرارات قبول  حيث أن الترخيص بالتجميع،

يشكل مساسا بمصالح الأطراف الخارجة عن عملية التجميع المرخص ما  وهو، 2الترخيص

من  تحصينهالترخيص بالتجميع لا يعني  لتي قد تتضرر من هذا القرار، لأنبها ا

ا لتكريسه لوضعية محل شبهة يتطلب مراقبة جديّة تجنبفهو المخالفات، بل هو عكس ذلك 

  .الهيمنة في السوق

غير أن تجاهل المشرع الجزائري لهذا الأمر، لا يجعل من قرار قبول الترخيص 

، التي تنص 19963من دستور  143محضا من الرقابة القضائية، وهذا تطبيقا لنص المادة 

ماية ، وهذا حقرار صادر عن السلطات الإدارية أمام القضاءأي على إمكانية الطعن في 

لمبدأ المشروعية، وباعتبار أن قرار الترخيص بالتجميع هو قرار إداري صادر عن سلطة 

يكون قابلا للطعن فيه شأنه في ذلك إدارية مستقلة هي مجلس المنافسة، فقرار الترخيص 

قبل  يكون منما  عادة والطعن في قرار الترخيص بالتجميع، قرار رفض الترخيص بالتجميعشأن 
                                                           

  .170بوجميل عادل، مرجع سابق، ص -  1
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19/3المادة  -  2
  ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية " : على 1996من دستور  143جاء في نص المادة  -  3
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ارجية عن عملية التجميع، أما قرار رفض التجميع فيكون الطعن فيه من قبل الأطراف الخ

عملية التجميع، ويكون لمجلس الدولة ولاية النظر في هذه  معنية بإنشاءالأطراف ال

  .1الطعون

  قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولةمقتضيات الطعن في : ثانيا

إن أراد مخاصمتها من تقديم طعن إن المتضرر من قرارات مجلس المنافسة لابد عليه 

قضائي ضد هذه القرارات في شكل دعوى قضائية أمام القاضي يعرض عليه الخصومة 

إلى في قرار رفض التجميع  القضائي ويخضع الطعن، )أ(ويلتمس منه إصدار حكم فيها

  .)ب( تهاشروط لقبوله يجب على الطاعن مراعا

   أمام مجلس الدولة ميعفي قرار رفض التجالطبيعة القانونية للطعن   - أ

الطعن المقدم أمام مجلس الدولة بقرار رفض التجميع الاقتصادي، إلا أن نص  يتعلق

لم يوضح طبيعته القانونية، الشيء الذي يستدعي النظر  03- 03من الأمر رقم  19المادة 

مجلس الدولة لاسيما الذي ينظم اختصاصات  01-98في أحكام القانون العضوي رقم 

  .112و 10و 9واد نصوص الم

يتضح أن الطعن يتعلق باختصاصات مجلس  ،وعند تحليل النصوص المذكورة أعلاه

الدولة كأول وآخر درجة، وذلك بإلغاء قرار رفض التجميع دون البقية بتنافيها مع الطبيعة 

الإدارية لمجلس المنافسة، ذلك أن الاستئناف يخص الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم 

ية، ويخص الطعن بالنقض القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدار 

الإدارية، كما لا يمكن إدراج الطعن في قرارات رفض التجميع تحت دعوى التفسير، لأن 

، كما أن دعوى تقرير مدى مشروعية 3امتناع سلطة مختصة بمنح ترخيص لا يستوجب ذلك

حين يرفع أمامه طعن بإلغاء قرار  ضيء، ذلك أن القاالقرار هي دعوى ترتبط بدعوى الإلغا
                                                           

  .151عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  1
  .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  903، 902، 901تقابلها نصوص المواد  -  2
  .114العايب شعبان، مرجع سابق، ص -  3
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فإنه يبحث عن مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، فدعوى المشروعية تنصب   ما

  .1فقط على القرارات التي تكون محلا لدعوى الإلغاء

) 03(وهذا الاختصاص إنما هو عائد إليه بمقتضى نص خاص هو نص الفقرة الثالثة

  ، 03-03من الأمر رقم  19من المادة 

 مام مجلس الدولة أفي قرار رفض التجميع لطعن اشروط   -  ب

، ونظرا لخصوصية قرارات مجلس )1(يخضع الطعن القضائي إلى شروط عامة لقبوله

 .)2(المنافسة يجب على الطاعن مراعاة الشروط الخاصة الواردة في قانون المنافسة

  يع الشروط العامة للطعن في قرارا رفض التجم -1

ة، هذه الدعوى تستلزم أخذ شكل دعوى قضائييإن الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة 

متعلق بالشخص رافع  ، ومنها ما هو)1(نفسها متعلق بالعريضة  منها ما هو شروط معينة

، مما 03-03، نشير إلى أن هذه الشروط لم يشر إليها الأمر رقم )2(الدعوى أي المدعي 

  .2قانون الإجراءات المدنية والإداريةقواعد المنصوص عليها في يستلزم الرجوع إلى ال

 ضةير الشروط المتعلقة بالع*

ضة افتتاح الدعوى مقبولة شكلا يتعين أن تشتمل على جملة من ير لكي تكون ع

قانون الإجراءات المدنية من  15ة المنصوص عليها في المادة الشروط والبيانات الشكلي

  :منها ما يليالتي يستشف و  ،3والإدارية

                                                           

  .38-23، ص ص2007القضاء الإداري ودعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة،  بعلي محمد الصغير، -  1
  .، مرجع سابق09-08من القانون  906إلى  904أنظر المواد من  -  2
يجب أن تتضمن عريضة الدعوى، تحت طائلة " : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 15تنص المادة  - 3

  :التالية عدم قبولها شكلا البيانات

  .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -1

  إسم ولقب المدعي وموطنه -2

  .ن له موطن معلوم، فآخر موطن لهإسم ولقب المدعى عليه، فإن لم يك -3

  .الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي -4

  .ئع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرضا موجزا للوقا -5

  ".الإشارة عند الإقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -6
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 .ضة افتتاح الدعوى مكتوبةير أن تكون ع •

 .أن تتضمن عريضة افتتاح دعوى جميع بيانات أطراف الخصومة •

 .أن تتضمن العريضة ملخص أو مستندات الطلبات •

تحت طائلة عدم  أن تكون العريضة موقعة من قبل محامي معتمد لدى مجلس الدولة •

  .1القبول

منها بملف القضية لدى أمانة الضبط مقابل دفع يتم إيداع عريضة الدعوى مع نسخة 

 الرسم القضائي، ويشترط إرفاق العريضة تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري المطعون فيه

  .ما لم يوجد مانع مبرر

، وبعد 2د العريضة عند إيداعها بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط مجلس الدولةتقي 

ريضة افتتاح الدعوى تبليغا رسميا عن طريق غ عيتم تبلييفاء جميع هذه الإجراءات، است

 .3تحت طائلة عدم القبول محضر قضائي إلى الأطراف المعنية

 تعلقة بشخص المدعيالشروط الم*

 ، نجدها حصرت4قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  13/01بالرجوع إلى المادة 

رط ثالث يتعلق المصلحة إضافة إلى شو  الصفة :شروط قبول الدعوى في عنصرين هما

  .من نفس القانون، يتعلق الأمر هنا بالأهلية 64صحة الإجراءات حسب المادة و  بقبول

                                                           

حيث أن التمثيل من قبل محام أصبح في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية شرطا إلزاميا أمام المحاكم الإدارية،  -  1
  : أنظر

  مرجع سابق. 09- 08رقم  من قانون 905المادة 
  .نفسهمرجع ال،  904المادة  -  2
  .المرجع نفسه، 19 المادة -  3

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 13/1نصت المادة  -  4

  "وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون
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  1لحةشرط لقبول الدعوى، فلا توجد دعوى حيث لا توجد مص أهمهي  :المصلحة •

فالمدعي يجب أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى الإدارية، وهذا لمنع التعسف في 

 .أن تكون مباشرة وشخصية، حالة وقائمة، ومشروعة استعمال حق التقاضي، ويجب

  القضاءأمام  ةهي السلطة التي يباشر بمقتضاها الشخص الدعوى القضائي: الصفة •

 المدعى عليهوجود علاقة بين المدعي و  ،المدعيفر عنصر الصفة في يقتضى تو و 

المؤسسة  هذا المقام أن يكون صاحب الطعن هوويتصور في ، 2وموضوع النزاع

 .معنية بعملية التجميعال

سواء كان طبيعيا  ،أهلية الطاعن تعتبر الخاصية المعترف بها قانونا للشخص: الأهلية •

 .أو معنويا، والتي تخوله التصرف وكذا الدفاع عن حقوقه أمام القضاء

فإذا باشر  ،الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها إن

هلية ناقصة فلا يحرم من حقه في الدعوى لكن إجراءات الخصومة الدعوى من كانت له أ

 .3هي من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسهو  تكون باطلة،

  الشروط الخاصة للطعن أمام مجلس الدولة -2

طعن المقدم من طرف المتقاضي ضد قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة له إن ال

خرى، ذلك أنه وبخلاف ما هو سائد في أغلبية النصوص خصوصية مقارنة بالطعون الأ

التأسيسية للسلطات الإدارية المستقلة، التي حدد فيها المشرع مواعيد الطعن في القرارات 

قانون الصادرة عنها، فإنه فيما يخص قرار رفض التجميع ، لم يقم المشرع ضمن أحكام 

ع إلى القواعد العامة، والتي تنص على مما يستوجب الرجو ، المنافسة من تحديد هذه المواعيد

 .كيفية حساب هذه المواعيد، كما تحدد كذلك حالات انقطاع وانتهاء هذه المواعيد

                                                           

  .91، مرجع سابق، صدولة، مجلس البعلي محمد الصغير، القضاء الإداري -  1
  .88، صالمرجع نفسه -  2
 .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  65المادة  -  3
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 قرار رفض التجميعميعاد الطعن في  *

إن شروط الميعاد في المنازعة الإدارية مسألة جوهرية، فهو من النظام العام لما 

 ز القانونية حماية للصالح العام، وعليه قام المشرع المراكو  يستلزمه من استقرار في الأوضاع

  1.الجزائري بتنظيم قواعده

، نجد أن المشرع الجزائري وبالرجوع فبالنسبة لمواعيد الطعن في قرار رفض التجميع

، الشيء الذي 2عن تحديد ميعاد تقديم الطعن فيه، قد سكت 03-03إلى أحكام الأمر رقم 

ضمن القواعد العامة المنصوص  الاقتصاديض التجميع الطعن في قرار رف مواعيد يضع

تاريخ تبليغ أشهر من تاريخ ) 04(، وهي أربع قانون الإجراءات المدنية والإداريةعليها في 

     في النشرة الرسمية للمنافسة، أو في الأماكن المخصصة لذلك صاحب الشأن به أو نشره

  .3أو تبليغ صاحب الشأن به

أشهر تحت طائلة ) 04(يكون أربعة  عن في قرار رفض التجميعد الطه فإن ميعاوعلي

   .البطلان

القواعد العامة المنصوص عليها  هاحددتأما بالنسبة لكيفية حساب بداية المواعيد، فقد 

  .4قانون الإجراءات المدنية والإداريةفي 

  إنقطاع وإنتهاء الميعاد *

على حالات ولا كيفيات المتعلق بالمنافسة،  03-03لم تنص أحكام الأمر رقم 

قرار رفض التجميع، مما يستوجب العودة إلى القواعد العامة طعن في إنقطاع ميعاد ال

  .قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمنصوص عليها في 

                                                           

111?�دي /�ال، �"6� 5�4، ص -  1.  

  .، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم 19/3المادة  -  2
  .، مرجع سابق09-08من القانون رقم  829المادة  -  3
  .، المرجع نفسه405المادة  -  4
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الإدارية، أورد و  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 09-08وبالعودة إلى القانون رقم 

  :1سب هيتحة ينقطع فيها الميعاد ولا يت حصريحالا) 04(المشرع أربع 

حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، ومثالها الطعن في قرار رفض التجميع * 

 .أمام المحكمة الإدارية

 .طلب المساعدة القضائية، مثل الإعفاء من الرسوم القضائية أو توكيل محامي* 

 .سسات الراغبة في التجميعوفاة المدعي أو تغير أهليته، مثل الحكم بإفلاس المؤ * 

 .القوة القاهرة أو الحدث المفاجئ* 

  :ويترتب على إنتهاء الميعاد جملة من الآثار هي

بالتالي يحكم القاضي مباشرة برفض و  بانقضاء الميعاد يسقط الحق في رفع الدعوى -

  .الدعوى شكلا، إذا رفعت أمامه دون مناقشة موضوعها

، ضد أي طعن )قرار رفض التجميع(ر الإداري بانقضاء الميعاد يتحصن القرا -

 .2قضائي

تثير كثيرا من  ،ةالاقتصادين الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميعات إ

الإشكالات القانونية، وجب على المشرع أن يتدخل لسد الثغرات الموجودة، خاصة فيما يتعلق 

  .بمسألة المواعيد

القضاء الإداري كجهة قضائية لها  اختصاصحث في الب ،لقد حاولنا في هذا المطلب

ويجسد مجلس الدولة الجهة المخولة بهذا النظر في قرارات مجلس المنافسة،  الولاية في

محصور فقط على  ختصاصإلى مجموعة من المبررات، لكن هذا الا استنادا ختصاصالا

  .القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس المنافسةدون  رفض التجميع

                                                           

  .، مرجع سابق09-08من القانون رقم  832المادة  -  1
هذا الشرط لا يطبق على كل القرارات، فالقرارات المعيبة التي يشوبها عيب جسيم ومثاله عيب عدم الإختصاص  -  2

  .الجسيم المتعلق باختصاص السلطة، فهنا هذه القرارات تعتبر معدومة لا تتحصن بأجل إبطالها
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وشروط معينة  لإجراءات ،أمام مجلس الدولة التجميعخضع الطعن في قرار رفض وي

التقيد بها، وبعد استيفاء هذه الإجراءات يفصل مجلس الدولة في  على الأطراف المتقاضية

  .هذا الطعن

  المطلب الثاني

 فصل مجلس الدولة في منازعات قرار رفض التجميع

طعن في قرار رفض التجميع الصادر عن بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بال

  في هذا الطعن المنافسة، يأتي دور مجلس الدولة كجهة قضائية مختصة بالنظرمجلس 

  .من شأنه أن يفصل في موضوع الطعن المرفوع أمامه وذلك باتخاذ قرار

، إلا أن )الفرع الأول(ويصدر مجلس الدولة قراراته ضمن السلطات المخولة له بذلك 

  ).الفرع الثاني(ولة كقاضي إداري محدود السلطات في مجال المنافسة مجلس الد

  الفرع الأول

  سلطات قاضي مجلس الدولة عند النظر في قرار رفض التجميع

إن قاضي مجلس الدولة بوصفه قاضيا إداريا يعتبر القاضي الطبيعي للدعاوى 

د عن مجاله أثناء اس لا يحيالقرارات الإدارية، وهو على هذا الأس 1المتعلقة برقابة مشروعية

، وأثناء قيامه بالنظر في مشروعية قرارات مجلس )أولا(فصله في قرار رفض التجميع

  .)ثانيا(ليه إصدار قرارات بشأنهاالمنافسة، فإنه يتعين ع

  

  

                                                           

عية بمعناه الواسع، سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها يقصد بمبدأ المشرو  - 1

  .وأجهزتها للقواعد السارية المفعول في الدولة

) الإدارة العامة(أما المشروعية الإدارية فمعناها خضوع الأعمال والتصرفات والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية 
  :م القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده، أنظر في هذا الشأنللنظا

  .8دارية، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإ
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  قاضي مجلس الدولة لمشروعية قرار رفض التجميع رقابة :أولا

منافسة المتعلقة مجلس ال إن غياب قواعد خاصة تنظم رقابة مشروعية قرارات

بعمليات التجميع، تؤدي بقاضي مجلس الدولة إلى تطبيق القواعد العامة المتعامل بها في 

  .1هذا المجال

وعلى هذا الأساس تكون رقابة قاضي مجلس الدولة لمشروعية قرارات مجلس 

روعية المش :من خلال الاستناد على جانبين هما المتعلقة بقرار رفض التجميع المنافسة

  ).ب(المشروعية الداخلية و  ،)أ(الخارجية 

 رقابة المشروعية الخارجية   -أ 

تتضمن هذه الرقابة، قيام مجلس الدولة بالتأكد من مدى احترام مجلس المنافسة 

أو شابها للعناصر المشكلة للقرار الذي قام بإصداره، فإذا انعدمت هذه العناصر أو الأركان 

  :لغاء وتشملعيب، كان القرار محل دعوى الإ

حيث يقوم مجلس الدولة من التأكد من أن القرار  :ختصاصرقابة موضوع الا -1

النظر  اختصاصحتى ينعقد له ة وذلك الاقتصاديالمطعون فيه يتعلق بموضوع التجميعات 

، لينتقل بعد ذلك إلى أحكام قانون المنافسة للتحقق من أن القرار المتضمن 2في شأنها

 .أو رفضها قد صدر عن مجلس المنافسة وليس عن هيئة أخرى الترخيص بعملية التجميع

                                                           

إن تكليف مجلس الدولة كقاضي إداري بمهمة رقابة مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة، تقتضي منه التمتع بتحليل  - 1
د أمرا غير مألوف بالنسبة له، مما يؤدي به إلى تطبيق المبادئ العامة، وذلك بالاستناد إلى إقتصادي وتقني، وهو ما يع

المناهج التقليدية التي تعود عليها في رقابة المشروعية، وكذا على التقنيات المعتمدة من طرف القضاء الإداري عند نظره 

وعية قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بعمليات في دعوى الإلغاء، وهذا في ظل غياب قواعد خاصة تنظم رقابة مشر 

  :التجميع، أنظر في هذا الشأن
  .155- 115عمورة عيسى، مرجع سابق، ص ص  

  .156عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  2
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 اختصاصمن خلال التأكد من مدى  1ختصاصفمجلس الدولة يقوم بفحص ركن الا

  :2ختصاصلركن الا) 04(مجلس المنافسة، وذلك بناءا على العناصر الأربعة 

 .صدور القرار الإداري من الهيئة أو الشخص المختص: يالعنصر الشخص -

 .الجهة التي أصدرته اختصاصمحل القرار من : لموضوعيالعنصر ا -

 .الجهة المصدرة لهاختصاص إصدار القرار خلال فترة : العنصر الزماني -

 .إصدار القرار الإداري أثناء أداء الجهة المختصة لمهامها: العنصر المكاني -

    3ختصاصفي قرار مجلس المنافسة يشوبه عيب عدم الا ختصاصفإذا كان ركن الا

نه يؤدي إلى عدم مشروعية هذا القرار، مما يتيح للشخص الطاعن في قرار مجلس فإ

  .المنافسة التمسك بهذا العيب للمطالبة بإلغائه

 رقابة مدى صحة الشكل والإجراءات -2

  إن مجلس المنافسة حين قيامه بإصدار قراراته في إطار الصلاحيات الممنوحة له

  :منها 4والشكلياتءات ملزم باحترام وإتباع مجموعة من الإجرا

                                                           

يقصد بالإختصاص القدرة أو الصفة القانونية على ممارسة وإصدار قرار إداري معين بإسم ولحساب الإدارة العامة،  -  1

  :هذا الشأنأنظر في 
، 2003بعلي محمد الصغير، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،  

  .192ص
  .73-72بعلي محمد الصغير، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص ص -  2
تصاص، بأنه إنعدام القدرة والأهلية أو الصفة القانونية على إتخاذ قرار إداري معين بإسم يقصد بعيب عدم الإخ -  3

  ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية، فقد يكون عيب عدم الإختصاص شخصيا أو زمانيا أو مكانيا، وقد يكون موضوعيا

  :أنظر في هذا الشأن

  .192م الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق،صبعلي محمد الصغير، نظرية القرارات الإدارية بين عل
يقصد بالشكل والإجراءات المظهر الخارجي والتراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار الذي تصدره، أنظر في هذا  -  4

  :الشأن

  .175- 172بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، ص ص 
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 .1إحترام قاعدة سرية جلساته -

 .2وجوب توفر النصاب القانوني لعقد جلساته -

 .3رفض الترخيص بالتجميعبالإلتزام بتسبيب قراره القاضي  -

 .إحترام حقوق الدفاع -

وإنما اشترط ولكن ليست كل الشكليات والإجراءات تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري، 

  :شرطين حتى تعتبر مخالفتها عيبا هماالفقه والقضاء توفر 

 .أن ينص القانون صراحة على بطلان القرار إذا تخلف هذا الشكل أو الإجراء -

كون هذا الشكل أو الإجراء جسيما أو جوهريا يترتب على إغفاله إهدار مقصود أن ي -

 .4المشرع

  وقاضي مجلس الدولة حين قيامه برقابة مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة

جميع، فإنه يستعين ببعض أحكام القاضي برفض الترخيص بالت الاقتصاديالمتعلقة بالتجميع 

المتعلق بالمنافسة ومختلف تعديلاته، وكذا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم  03-03مر رقم الأ

  .5المتعلق بالترخيص بعمليات التجميع 05-219

الة عدم التزام مجلس في حه، فإنه يقوم وعليه فمجلس الدولة ومن خلال قضات

لما ابالحكم بإلغائها ط ،المنافسة، بمراعاة ركن الشرط والإجراءات في القرارات التي يصدرها

 .شابها عيب عدم المشروعية

                                                           

  .، مرجع سابق03-03رقم  من الأمر 28/3المادة  -  1
  المرجع نفسه ،28/2المادة  -  2
  .، المرجع نفسه19/1المادة  -  3
  .105ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  4
  .156عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  5
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  رقابة المواعيد القانونية -3

  الذي يصدر فيه مجلس المنافسة قراره بخصوص عملية التجميعيعتبر شرط الميعاد 

رقابتها، ذلك أن المواعيد  على سهر قاضي مجلس الدولةمن المسائل الجوهرية التي ي

  .القانونية تضمن استقرار المعاملات وثبات المراكز القانونية

نجد أن المشرع وفيما يخص قرار مجلس  ،03-03من خلال أحكام الأمر رقم 

الذي  قد حرص على تحديد الأجل القانوني الاقتصاديالتجميع رفض المنافسة المتعلق ب

 .1يسري من تاريخ تقديم الطلبأشهر ) 03(به المجلس في إصدار قراره، وهو ثلاثة يتقيد 

هو في حالة عدم رد مجلس المنافسة في الآجال القانونية  ،لكن ما قد يثير الإنتباه

على طلب الترخيص بالتجميع، فهل يكيف سكوته في هذه الحالة بأنه تعسف في استعمال 

بمثابة رفض أو قبول للترخيص بالتجميع؟ ذلك أن المشرع السلطة؟ وهل يعتبر هذا السكوت 

  .2لم ينظم هذه المسألة

 رقابة المشروعية الداخلية   -ب 

لمدى مشروعية قرار مجلس المنافسة  هإن قاضي مجلس الدولة وفي إطار فحص

متد رقابة العناصر الخارجية بل تتوقف عند رفض الترخيص بعملية التجميع، لا تالمتضمن 

  .وعية العناصر الداخلية لقرار المجلسإلى فحص مشر 

  إن القاضي وأثناء فحصه لمدى مشروعية العناصر الداخلية لقرار مجلس المنافسة

عايير المحددة في قانون المنافسة رقابة مدى مراعاة طلب الترخيص بالتجميع للمب فإنه يقوم 

                                                           

 .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  17المادة  -  1
ص صراحة على أنه في حالة سكوت سلطة وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي فصل في هذه المسألة حيث ن - 2

المنافسة عن اتخاذ قراراتها، فإن هذا يمنح لأصحاب التجميع الحق في إخطار الوزير المكلف بالاقتصاد من أجل الترخيص 
  :بالعملية، أنظر في هذا الشأن

ART.L.430-5, Code de commerce Française, op.cit. 
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لتي يضعها المجلس ، وكذا التحقق من مدى مشروعية الإقتراحات والشروط والتعهدات ا)1(

  .1)2(لقبول عملية التجميع 

 رقابة مدى إلتزام المجلس بمعايير تقدير التجميعات -1

يقوم قاضي مجلس الدولة برقابة المعايير والمقاييس التي على أساسها أخضع مجلس 

من الأمر رقم  18و17المنافسة عملية التجميع للرقابة، وهذه المعايير نصت عليها المادتين 

، وتتمثل في معيار الحصة في 219-05وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي ، 03-03

م التفاوت الموجود بينهما من ناحية التطبيق العملي رغ، 3، ومعيار رقم الأعمال2السوق

  .4لكليهما لممارسة الرقابة على عملية التجميع

 رقابة الشروط والتعهدات القانونية المرخصة لعملية التجميع -2

خلق آثار سلبية المنافسة أن التجميع المطالب بإنشائه قد تؤدي إلى قد يلاحظ مجلس 

المنافسة أو الإخلال بها، فيعمد لتفادي رفضه إلى فرض بعض الإلتزامات على  على

  .5أصحاب التجميع، وذلك كحل بديل للترخيص بها

                                                           

  .158عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  1
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  17المادة  -  2
  .، المرجع نفسه18المادة  -  3
ذلك أن معيار الحصة في السوق الذي اعتمده المشرع الجزائري لرقابة عملية التجميع يتميز بصعوبة تطبيقه من  - 4

ذا على عكس معيار رقم الأعمال الناحية العملية، وذلك باعتباره يتطلب دراسة دقيقة للسوق المعنية بعملية التجميع، وه

  :الذي يعد المعيار الأنسب والأسهل لممارسة الرقابة على عمليات التجميع، أنظر في هذا الشأن

  .158عمورة عيسى، مرجع سابق، ص

الذي  315- 2000نشير إلى أنه وبالرغم من أهمية معايير تقدير التجميع المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  -
قام المشرع بإلغائه، ولم يبادر بإعادة النص على هذه المعايير سواء في إطار  قد قاييس تقدير مشاريع التجميعاتيحدد م

  :، للتدقيق أكثر أنظر219-05، أو في المرسوم التنفيذي رقم 03- 03الأمر رقم 

دير مشاريع التجميع أو ، يحدد مقاييس تق2000أكتوبر  14، مؤرخ في 315- 2000من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة 

  ).ملغى( 2000أكتوبر  18، صادر في 61التجميعات، ج ر عدد 
هذه الإلتزامات لا يكون مصدرها مجلس المنافسة فحسب، وإنما يمكن أن تكون بمبادرة من أصحاب التجميع عن  - 5

  .منهم اتقصير طريق إلتزامهم تلقائيا ببعض التعهدات والتي يجب عليهم التقيد بها، وإلا اعتبر ذلك 
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هي البحث في مدى مشروعية وقانونية هذه الشروط  فمهمة قاضي مجلس الدولة

عملية التجميع، وكذا التأكد من بترخيص الات التي وضعها مجلس المنافسة مقابل والإلتزام

مدى جدية وكفاية الإقتراحات والضمانات التي بادرت بها المؤسسات المعنية بعملية 

  .1التجميع

لدولة أثناء فحصه لمشروعية قرار إلا أن الإشكال الذي قد يصادف قاضي مجلس ا

ية التجميع، هو عدم تحديد المشرع من المقصود بالشروط بعمل مجلس المنافسة المتعلق

والتعهدات التي على أساسها يتخذ المجلس قراره بشأن عملية التجميع، مما يجعل قرار 

  .2القاضي مبني على اعتبارات واقعية تغيب فيها الإعتبارات الموضوعية

قرار  قاضي مجلس الدولة كقاضي إداري بمنازعات مشروعية اختصاصوعليه فإن 

كانت مشروعية داخلية أو مشروعية خارجية، ترتكز على معايير  رفض التجميع، سواء

اقتصادية بحتة محددة في قانون المنافسة، الشيء الذي يعطي خصوصية على الرقابة التي 

 .3يمارسها مجلس الدولة في هذا المجال

  
                                                           

  .109ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  1
  .109، صالمرجع نفسه -  2

نشير إلى أنه وأمام هذا الفراغ القانوني في إعطاء مفهوم للشروط والتعهدات التي يفرضها مجلس المنافسة على الأطراف 

أن هناك من عرف الشروط المعنية بإنشاء تجميع إقتصادي، ظهرت إعتمادات لبعض الباحثين في هذا المجال، حيث 
والتعهدات على أنها تلك الإلتزامات التي يضعها مجلس المنافسة لأصحاب التجميع وذلك مقابل الترخيص بعملية التجميع، 

أو هي تلك الإقتراحات والتعهدات التي يعرضها أصحاب التجميع على مجلس المنافسة من أجل تخفيف الآثار السلبية على 

لاج أو تصحيح ماقد يصحبه التجميع مساس بالمنافسة، لهذا يطلق عليها التعهدات أو المقاييس المنافسة، أو قصد ع

  :أنظر. التصحيحية وذلك باعتبارها أحسن حل بديل لتفادي رفض عملية التجميع
 .110ماتسة لامية، مرجع سابق، ص

  .64-63عمورة عيسى، مرجع سابق، ص
الذي هو قاضي إداري يتصرف بوصفه قاضي اقتصادي، وذلك من خلال الأمر الذي يجعل من قاضي مجلس الدولة  -  3

تطبيقه لأساليب وتقنيات قانون المنافسة، الشيء الذي يستوجب عليه أن يتلقى تكوينا متخصصا يؤهله لأن ينجز مهمته 
ه ظروف معقدة باقتدار، وأن يكون مضطلعا بتقنيات وأساليب سير الإقتصاد، نظرا لحساسية هذا المجال الذي تتحكم في

  .وسريعة التحرك لا يستوعبها إلا من كانت له دراية بشؤونه
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  القرارات الصادرة عن قاضي مجلس الدولة :ثانيا

 س المنافسة المتعلق برفض الترخيصولة بعد فحصه لقرار مجلإن قاضي مجلس الد

والذي كان محل طعن مرفوع أمامه من طرف الأطراف التي تدعي ضرر منه، فإنه وبعد 

تمام إجراءات التقاضي، يصدر قراره الذي يختلف تبعا للنتيجة التي توصل إليها فحصه 

  ).ب(، أو بإلغائه )أ(ار مجلس المنافسة وتقديره لمشروعية قرار مجلس المنافسة، إما بتأييد قر 

 تأييد قرار مجلس المنافسة  -أ 

إن قاضي مجلس الدولة، إذا تبين له أن الأسس التي اعتمد عليها مجلس المنافسة 

، هي أسس مبنية على الاقتصاديفي اتخاذ قراره المتضمن رفض الترخيص بعملية التجميع 

كليات المنصوص عليها، وكذلك وفقا لقواعد الصحة ومطابقة للقانون، وفقا للإجراءات والش

، فإنه يقوم بتأييد قرار مجلس المنافسة الرافض للترخيص بعملية التجميع، ما يجعل 1مكيفة

  .قرار إداري مشروعمن قرار مجلس المنافسة 

 إلغاء قرار مجلس المنافسة   -ب 

إن قاضي مجلس الدولة وهو ينظر في الطعن المرفوع أمامه بشأن قرار مجلس 

لمنافسة القاضي برفض الترخيص بالتجميع، فإنه إذا ما تبين له أن هذا القرار قد شابه عيب ا

في أحد أركانه وشروط صحته، فإنه في هذه الحالة لا يكون له إلا قرار واحد، وهو إجابة 

الطاعن لطلبه بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وهذا على أساس أن كل عمل قانوني 

اق القواعد المقررة لصحة وسلامة مشروعيته يعتبر عملا غير مشروع يمارس خارج نط

  .2ويصبح بذلك جديرا بالإلغاء

                                                           

  .115العايب شعبان، مرجع سابق، ص -  1
  .110ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  2
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وبالرجوع إلى اجتهادات قضاء مجلس الدولة بشأن قرارات مجلس المنافسة فإنه 

أي قرار قضائي يتعلق به، وهذا على خلاف بعض السلطات الإدارية المستقلة يلاحظ غياب 

 .1الأخرى

للقرارات القضائية التي تصدر عن مجلس الدولة الجزائري، والتي يفصل وبالنسبة 

من  9بموجبها ابتدائيا ونهائيا في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة طبقا للمادة 

المتعلق بمجلس الدولة، فإنها تكون غير قابلة للطعن فيها  01-98القانون العضوي رقم 

  .2ة عنهت الصادر ة القرارابالنقض، شأنها شأن بقي

إن رفض مجلس الدولة للطعن بالنقض في القرارات الصادرة عنه هو مساس بأحد 

، ذلك أن 3الضمانات المقررة والثابتة قانونا للأطراف المتقاضية أمام الجهات القضائية

مجلس الدولة بموقفه هذا يكون قد حجب طريقا من طرق الطعن غير العادية وهو الطعن 
                                                           

كاللجنة المصرفية التي فصل مجلس الدولة في مختلف الطعون المقدمة ضد قراراتها، ومثال ذلك إلغاء قرار اللجنة  - 1

  :تأسيس محامي فرنسي للدفاع عن مصالح البنك، وذلك نظرا لإخلاله بحقوق الدفاع، أنظر في هذاالقاضي برفض 

  ، يونيون بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة2000ماي  08، مؤرخ في 002111قرار مجلس الدولة رقم  

  .68، ص2005، 6العدد
  :هاوهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في قرارات نذكر من -  2

لأنه من غير المعقول وغير : "....، حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي2002-09- 23قرار صادر عنه بتاريخ  

المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن المقرر قانونا أن 

  :أنظر ".أصدرت القرار محل الطعنجهة التي الطعن بالنقض يكون أمام جهة قضائية تعلو ال
  :، مشار إليه في2002سبتمبر  23، مؤرخ في 007304قرار مجلس الدولة رقم  

  .166بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 

قضائية  وحيث أن مجلس الدولة هو هيئة": ، جاء في إحدى حيثياته مايلي2004نوفمبر  05قرار صادر عنه بتاريخ 

  "وأن القرارات الصادرة عنه هي قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة أخرى... عليا تابعة للسلطة القضائية
  :أنظر

  :، أشار إليه)غير منشور(،2004نوفمبر  05، مؤرخ في 012994قرار مجلس الدولة رقم 

  .115، ص2008ئر، بوضياف عمار، القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزا
  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09- 08من القانون رقم  959إلى  956والمواد من  903أنظر المادة  - 3

  .مرجع سابق
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الذي ينتج عنه عدم استفادة الأطراف الطاعنة في قرار مجلس المنافسة بالنقض، الشيء 

بخصوص رفض التجميع من إمكانية مراجعة قرار مجلس الدولة في حالة ما إذا كان هذا 

  .1الأخير قد فصل في غير صالحهم

  الفرع الثاني

  محدودية سلطات مجلس الدولة عند النظر في قرار رفض التجميع

مجلس الدولة كقاضي إداري بولاية النظر في منازعات قرارات  صاختصاإن الإقرار ب

لتي يتمتع بها مجلس المنافسة المتعلقة بقرار رفض التجميع، لا يحجب محدودية السلطات ا

  :فصل في الطعن المرفوع أمامه، يمكن بيانها في النقاط التاليةمجلس الدولة حين ي

  إرتباط تدخله بوجود دعوى قضائية :أولا

لس الدولة كقاضي إداري لا يتدخل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على أعمال إن مج

مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة، وإنما تدخله متوقف على تحريك دعوى قضائية من 

، الشيء الذي يجعله مقيد 2أحد الأطراف المتضررة من جراء القرار الإداري الصادر في حقها

بسلطة ، وهذا على خلاف مجلس المنافسة الذي يتمتع )غاءدعوى الإل(بوجود دعوى قضائية 

  .التدخل التلقائي حتى ولو لم يتم إخطاره من قبل الجهات المعنية أو المتضررة

  توقف دوره عند إلغاء القرار غير المشروع: ثانيا

إن سلطة قاضي مجلس الدولة محدودة النطاق في مجال منازعات مجلس المنافسة، 

ف فقط عند إلغاء القرار إذا كان غير مشروع، أو تأييد هذا القرار إذا كان ذلك أن دوره يتوق

مه، كما أن مشروعا، دون أن تتعدى سلطته إلى تعديله أو النظر في مسألة إصلاحه أو تقوي

  .3لقرار جديد يقضي بالترخيص بعملية التجميع اتخاذهعني إلغائه لقرار رفض التجميع لا ي

                                                           

  .115ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  1
  .118، صالمرجع نفسه -  2
  .97بوحلايس إلهام، مرجع سابق، ص -  3
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  مجلس المنافسة ةمجلس الدولة مع سلط ةعدم ملائمة سلط :ثالثا

الإختصاصات بناءا على  الاقتصادييتخذ مجلس المنافسة قرار رفض التجميع 

  تركت له الحرية في التصرف 03-03مر رقم من الأ 19نص المادة  حيث أن، المخولة له

مادام أن قراره يكون معلل يحتوي جملة الأسباب التي أدت إلى إصداره، في حين يحكم 

لتقتصر في "  القاضي الإداري هو قاضي مشروعية لا ملائمة" جلس الدولة قاعدة مفادها م

الأصل رقابته على قرارات مجلس المنافسة المقيدة بقواعد محددة الشروط، وذلك بتأكده من 

  .مطابقتها للقانون

فالطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة يطرح العديد من الإشكاليات لا 

عند النظر في موضوعه، لأنه لا يمكن أن تكون تشكيلة القضاة على مستواه أكثر  سيما

من مجلس المنافسة الذي يملك وسائل متنوعة في تقييم العملية  ،الاقتصاديخبرة في المجال 

  .1المعنية

كما لا توجد هيئة أكثر خبرة من مجلس المنافسة يمكن الإستعانة بها في تقصي 

 وهذا بالنظراره عليها، لاسيما أن قانون المنافسة ذو طبيعة اقتصادية، الوقائع التي أسس قر 

للنشاطات التي يسهر على مراقبتها، وبالتالي تصدر قرارات مجلس المنافسة وفقا لفكرة 

ن لا يمكن ة أكثر من اعتمادها على نصوص قانونية جامدة، ومهما يكالاقتصاديالملائمة 

وإنما يقرر إلغائه عند إثبات عدم شرعيته، كما أنه من لتجميع، لمجلس الدولة أن يرخص با

 .2غير المنطقي أن يطلب مجلس الدولة رأي مجلس المنافسة الذي أصدر قراره بالرفض

لمجلس الدولة للنظر في قرار رفض التجميع  ختصاصوعليه بالرغم من عقد الا

واسع الآفاق لمواجهة الصادر عن مجلس المنافسة، إلا أنه يبقى قضاء محدود الوسيلة وغير 

  .سير وفقها مجال المنافسةة التي يالاقتصاديمختلف المفاهيم والآليات 

                                                           

  .116العايب شعبان، مرجع سابق، ص -  1
  .97بوحلايس إلهام، مرجع سابق، ص -  2
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إلا أن هذا لا يجعلنا نقول بأن قاضي مجلس الدولة لا يتناسب مع متطلبات 

مجلس الدولة لجعله أكثر إلماما ودراية بشؤون  اختصاصالمنافسة، وإنما يجب توسيع نطاق 

  .الاقتصاديينلمتعاملين المنافسة وبانشغالات ا

تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يكرس مبدأ وقف تنفيذ قرار رفض التجميع، وهذا 

على خلاف الممارسات المقيدة للمنافسة التي أجاز فيها المشرع استثناءا وقف تنفيذها إذا 

  .1كانت محل طعن قضائي

عند القضاء الإداري إن خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القضاء لا يتوقف فقط 

المجسد في مجلس الدولة الذي له ولاية النظر في المنازعات المتعلقة بقرار رفض التجميع 

كما بيناه سابقا، بل يمتد إلى خضوعها لرقابة القضاء العادي في جوانب معينة من قرارات 

 .مجلس المنافسة

  المبحث الثاني

  افسةقرارات مجلس المنبرقابة إختصاص القضاء العادي 

إذا كان من الطبيعي أن يتولى مهمة رقابة قرارات مجلس المنافسة القاضي الإداري 

  عن طريق مجلس الدولة، باعتبار أن الأمر يتعلق بقرارات صادرة عن سلطة إدارية مستقلة

جديد للقاضي العادي في مجال المنافسة، ويتعلق الأمر  اختصاصإلا أن المشرع إستحدث 

في منازعات قرارات مجلس المنافسة، وهو ما يشكل ي ولاية النظر بمنح القاضي العاد

  .2القضائي ختصاصخروجا للمشرع عن القواعد التقليدية في توزيع الا

  خص القضاء العادي بولاية النظر في قرارات مجلس المنافسةوإذا كان المشرع قد 

، وعلى )المطلب الأول(إلا أن هذا الاختصاص معهود للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63/3المادة  -  1
  .120، ص2000حنفي عبد االله، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2
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يتمتع بصلاحية الفصل في الطعون المرفوعة أمامه ضد قرارات  ختصاصضوء هذا الا

بناءا على السلطات  للمنافسةمجلس المنافسة المتخذة بمناسبة قمع الممارسات المقيدة 

 ).المطلب الثاني(المخولة له

  المطلب الأول

طعون ضد قرارات مجلس الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بال اختصاص

  المنافسة

غرفته التجارية كقاضي عادي إن تخويل المشرع لمجلس قضاء الجزائر عن طريق 

تكريسا مراقبة قرارات مجلس المنافسة، لم يكن مجرد خروج عن القواعد العامة أو سلطة 

 ، جعلت تدخل القاضي العادي)الفرع الأول(أسس ومبرراتعلى  ، وإنما كان بناءااعتباطيا

الأطراف المتقاضية  خضوعنافسة ممكنا، الشيء الذي يتطلب قرارات مجلس الم منازعات في

الفرع (رارات مجلس المنافسة أمام هذه الجهةالإعتيادية لمباشرة حق الطعن ضد ق قواعدالإلى 

  ).الثاني

  الفرع الأول

بالطعون ضد قرارات  لمجلس قضاء الجزائر الغرفة التجارية اختصاصأساس 

  المنافسةمجلس 

لقد جاء موقف المشرع الجزائري واضحا وصريحا لا يقبل التأويل فيما يخص عقد 

للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر كقاضي عادي بممارسة الرقابة على  ختصاصالا

، ويبرر المشرع الجزائري موقفه 1قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة

، وأمام التقليد الإيمائي للمشرع الجزائري للمناهج )أولا(ات حسن سير العدالةهذا إلى متطلب

والأساليب التي انتهجها المشرع الفرنسي جعله يقع في إشكالية عدم دستورية عملية نقل 

  ).ثانيا(من القاضي الإداري إلى القاضي العادي ختصاصالا

                                                           

المتعلقة بالممارسات المقيدة  تكون قرارات مجلس المنافسة" : على 03- 03من الأمر رقم  63تنص المادة  -  1

  ....".للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية
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   ختصاصمبدأ حسن سير العدالة كأساس لمنح الا :أولا

تبر القاضي العادي مختصا بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس يع

المنافسة، سواء تلك المتعلقة بعدم قبول أو رفض العرائض غير المتضمنة لأحكام قانونية 

وتنظيمية، أو عناصر إثبات مقنعة أو تلك الأوامر الهادفة إلى ضمان حرية المنافسة والحد 

  .1كذلك القاضية بتوقيع العقوباتمن الممارسات المقيدة لها، و 

ن المشرع الجزائري قد كيف مجلس المنافسة على أنه سلطة ألكن مقابل هذا نجد 

  )مجلس الدولة(للقاضي الإداري ختصاصإدارية مستقلة، فكان من الطبيعي أن يؤول الا

ؤل ، الشيء الذي يثير التسا)الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر(وليس للقاضي العادي

  عن سبب ذلك؟

 ختصاصإن المشرع الجزائري لما كرس ولاية النظر في قرارات مجلس المنافسة لا

القضاء العادي، لم يكن مبني على تصور قانوني أو مراعاة لظروف معينة أو نقاشات 

 ختصاصواجتهادات قانونية، وإنما يرجع سبب ذلك إلى تقليد المشرع الفرنسي الذي منح الا

  .لخاصة بقرارات مجلس المنافسة لمحكمة استئناف باريسفي المنازعات ا

، حيث ثار جدال كبيرووصوله إلى هذا الحل كان بعد  الفرنسي إلا أن موقف المشرع

 المقدمة ضد قراراتنقاش في فرنسا حول الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون 

المتعلق  1986سمبر دي 01من الأمر الصادر في  15 مجلس المنافسة، ذلك أن المادة

بالمنافسة ومراقبة الأسعار الفرنسي، كانت تقضي بأن الطعن يكون أمام مجلس الدولة عن 

وهو أن يكون الطعن  ،طريق دعوى التعويض، إلا أن الحكومة الفرنسية كان لها رأي آخر

، حيث تم تقديم دفع من طرف 2القضاء العادي وليس القاضي الإداري اختصاصمن 

  :أمام المجلس الدستوري فقضى ختصاصالنواب بشأن هذا النقل في الامجموعة من 
                                                           

  لنيل شهادة الماجستير في القانون تطبيق قانون المنافسة، مذكرةموساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في  - 1
  .64، ص2011لود معمري تيزي وزو، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مو 

  .114خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  2
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إذا كان تطبيق نص معين أو تنظيم خاص يسمح بإثارة منازعات مختلفة تتوزع "  

بين جهات قضائية عادية وإدارية، فمن المستحسن بالنسبة للمشرع وبهدف حسن سير 

، " م واحد وهو المختص أساساالقضائي في نظا ختصاصإدارة العدالة أن يوحد قواعد الا

، أصبحت الجهة المختصة التي لها ولاية النظر 1987جويلية  06وعليه وبصدور قانون 

في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة هي محكمة استئناف باريس في غرفة 

جاء خدمة لمبدأ حسن سير  ختصاصعلى أن هذا النقل في الا، وهو ما يؤكد 1المنافسة

لة، والذي مفاده أن تختص بالمنازعات المتعلقة بالمنافسة جهة قضائية واحدة تخضع العدا

وص قانون وهذا ما يؤدي إلى توحيد تفسير وتطبيق نص، لإشراف ورقابة جهة عليا واحدة

، نتيجة تشتت منازعات 2تضارب الأحكام من جهة أخرى المنافسة من جهة، وتفادي

، نظرا لكون منازعات مجلس المنافسة تنشأ عنها عدة 3أنظمة قضائية مختلفة المنافسة في

منازعات مدنية،ـ جنائية، تجارية، إدارية، وبالتالي فإن القضاء المعني بها بصفة أكثر هو 

  .4القضاء العادي، وذلك بصرف النظر عن الوصف الإداري لمجلس المنافسة

وم التقليدي الذي لم يعد منحصرا في المفه ،جدير بالذكر أن مبدأ حسن سير العدالة

يعني السرعة في التقاضي، تكوين القضاة، إنشاء مختلف الأجهزة القضائية وحسن تنظيم 

إدارة العدالة، بل تطور ليبلغ حد البحث عن الهيئات القضائية الأكثر ملائمة للنظر في مثل 

داري من القاضي الإ ختصاص، وبالتالي فمبدأ حسن سير العدالة يفسر نقل الا5هذه القضايا

  .إلى القاضي العادي

                                                           

  .65موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  1
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لاسيما وأن الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري لا تتناسب مع طبيعة منازعات 

مجلس المنافسة، نظرا لكونها تنحصر في تأييد أو إلغاء القرار دون إمكانية تعديل أو اتخاذ 

  .1قرار مغاير له، وهذا خلافا للقاضي العادي الذي يتمتع بجميع هذه السلطات

في الجزائر، يفهم على أن المشرع قد أخد بعين  ختصاصهذا النقل في الا إن

الاعتبار خصوصية وطبيعة المنازعات المتعلقة بالمنافسة، من خلال ترجيح كفة القضاء 

العادي للفصل في هذه المنازعات بغرض توحيد تفسير وتطبيق قانون المنافسة، الشيء الذي 

  تحت رقابة هيئة قضائية واحدةازعات المتعلقة بالمنافسة يبين أن للمشرع إرادة في ضم المن

كان على المشرع أن يكمل تقليده للمشرع الفرنسي، من خلال تخصيص غرفة على  لكن

  .2مستوى مجلس قضاء الجزائر تختص بقضايا المنافسة مثلما هو سائد في فرنسا

قانوني لتبرير نقل بناءا على ما تقدم، فإن مبدأ حسن سير العدالة يعتبر الأساس ال

من القاضي الإداري إلى القاضي العادي، نظرا لما يقدمه من ايجابيات  ختصاصالا

  وتسهيلات في تطبيق قانون المنافسة، وكذلك رغبة من المشرع أن يكون للقاضي الجنائي

  .3والقاضي المدني، وقاضي التجاري، دور هام في تطبيق قانون المنافسة

اء لمشروعية هذا غطبمثابة يعد مبدأ حسن سير العدالة وعليه يمكن القول بأن 

والذي يجب النظر إليه كهدف يؤدي إلى تكريس بعض الاستثناءات على المبادئ   الإستثناء

  .4التقليدية

القضاء العادي بالفصل في المنازعات  اختصاصترخيص لتبرير  هكما يمكن اعتبار 

لى مبدأ الفصل بين السلطات المكرس والخروج ع ،المترتبة عن قرارات مجلس المنافسة

  .5بين جهات القضاء العادي والقضاء الإداري ختصاصتوزيع الاالقاضي بدستوريا 
                                                           

5�4، ص -  1 ��8 @���، �"6��122.  
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 ختصاصوإذا كان مبدأ حسن سير العدالة يعتبر الأساس الأكثر قبولا لتبرير نقل الا

س من القضاء الإداري إلى القضاء العادي فيما يخص المنازعات المتعلقة بقرارات مجل

  :المنافسة، إلا أنه هناك مبررات أيضا وإن لاقت انتقادات، ونذكر منها

موضوع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تتعلق بمصالح خاصة، الشيء الذي يجعل  -1

من القاضي العادي هو المختص في الأصل، والمنازعات هنا هي المتعلقة بالممارسات 

ة التي تهدف إلى حماية الاقتصاديقة بالتجميعات المقيدة للمنافسة، بخلاف المنازعات المتعل

والحفاظ عليها، وعليه إذا تم النظر إلى نزاع المنافسة على أنه يتعلق المصلحة العامة 

في حين إذا تم النظر في هذا النزاع  ،بمصالح خاصة، فإن القاضي العادي هو المختص

  .1الإداري يؤول إلى القاضي ختصاصفإن الا ،على أنه يضم مصالح جماعية

القضاء الإداري هو قضاء عسير وطويل مقارنة مع القضاء العادي، وهو ما  -2

يشكل خطرا على قانون المنافسة، الذي يعتبر قانونا مرنا يتطلب الإسراع في الفصل في 

  .2المنازعات المتعلقة به

ة لتصرف معين رغم أن الاقتصاديالقاضي الإداري يصعب عليه تحليل الآثار  -3

تعتبر يتطلب ذلك، خاصة إذا علمنا أن قضايا ونزاعات قانون المنافسة  الاقتصادين القانو 

قضايا شائكة ومعقدة، تتعلق بممارسات وسلوكات يصعب الجزم بضررها أو نفعها 

للاقتصاد، مما يتطلب إجراء حوصلة إقتصادية لها، الشيء الذي يفرض عرضها على قضاء 

 .3متجانس ومتناسق

  في النظام القانوني الجزائري ختصاصملية نقل الاإشكالية ع :ثانيا

والقضاء على آثار نظام الاقتصاد الموجه، كانت   من أجل الدخول في اقتصاد السوق

مهمة المشرع الجزائري صعبة، حيث كان عليه وضع منظومة قانونية مواكبة لتلك الموجودة 
                                                           

  .177رجع سابق، صكحال سلمى، م -  1
  .69موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  2
  .336كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص -  3
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تجربته في تنظيم وتأطير  في الدول الليبرالية التي سبقته في هذا المجال، ونظرا لنقص

اهج التي الحر، لجأ المشرع الجزائري للبحث في القانون المقارن عن المن الاقتصاديالنشاط 

  من طرف المشرع الفرنسي، وذلك بنقل الأحكام والحلول المقدمة 1يتم بها ضبط هذا النشاط

رقابة قرارات القاضي العادي ب اختصاص، تكريس المشرع )النقل(وكنموذج عن هذا التقليد

مما يعني منطقيا  ،مجلس المنافسة، هذا الأخير كيفه المشرع الجزائري على أنه سلطة إدارية

  بشأن منازعات هذه الهيئة إلى القاضي الإداري أي مجلس الدولة ختصاصأن يؤول الا

الذي يعتبر صاحب الولاية العامة بمنازعات أعمال السلطات الإدارية في النظام القضائي 

  .جزائريال

من القضاء الإداري إلى القضاء  ختصاصإن لجوء المشرع الجزائري إلى نقل الا

المتعلق بالمنافسة، لا يمكن قبوله بسهولة في  03- 03الأمر رقم  يتم بواسطةالعادي الذي 

  .2ذلك أنه لا يجد ما يبرره ويكرس شرعيته ،القانون الجزائري

رع الفرنسي بتخويله لمحكمة استئناف إذ أن تبني حلول مثل تلك التي كرسها المش

، لا يمكن أن باريس المختصة في القضايا التجارية ولاية النظر في قرارات سلطة المنافسة

أبرزها مدى  ،3تتم في التشريع الجزائري بصفة آلية ودون أن تحدث إشكالات قانونية صعبة

  .دستورية هذا النقل

، تكون )09(في مادته التاسعة 01-98لأحكام القانون العضوي رقم ذلك أنه وفقا 

، لكن المشرع خرج عن 4رقابة قرارات مجلس المنافسة خاضعة لولاية مجلس الدولة كأصل

                                                           

  .99عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  1
  .123عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص -  2

3 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendants en droit Algérien », 
op.cite, p24. 
 

  :يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في" : على 01- 98من القانون العضوي رقم  9حيث تنص المادة  -  4

الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية  وأالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية 

  ...".ية الوطنيةالوطنية والمنظمات المهن
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بمنحه سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات المتخذة من طرف  ،هذا الأصل

التجارية  ممثلا في الغرفة ،المجلس المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة للقضاء العادي

  .1لمجلس قضاء الجزائر

 اختصاصتتمثل في كون  ،ختصاصإلا أن الإشكالية المتعلقة بهذا النقل في الا

لمجلس قضاء  ختصاصمجلس الدولة تم تحديده بقانون عضوي، في حين أن إحالة الا

، الشيء الذي يعد 2المصادق عليه بموجب قانون عادي 03-03الجزائر تم طبقا للأمر رقم 

، الذي شرع قد تجاهل مبدأ تدرج القوانينة صريحة للقانون العضوي، مما يعني أن الممخالف

 .3يقتضي وجود الدستور في قمة الهرم، ثم يليه القانون العضوي ثم يليه القانون العادي

  وسمو مرتبة القوانين العضوية في النظام القضائي الجزائري، أكده المجلس الدستوري 

  مجلس الدولة أو دفع  اختصاصوبناء عليه، لا يمكن أن يتم تحديد  ،4في عدة آراء ومواقف

  .استثناءات عليها إلا بقانون عضوي

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63/1المادة  -  1
  .، مرجع سابق12-03قانون رقم  -  2
  :المتعلق بالمنافسة الملغى لمعطيين 06-95في ظل الأمر رقم  حإن مسألة احترام مبدأ تدرج القوانين لم تكن تطر  -  3

قانون عادي آخر والمتمثل في قانون الإجراءات المدنية  أن قانون عادي هو الذي وضع استثناء لأحكام :المعطى الأول

، أنظر 1996وذلك بمناسبة دستور  1996أن مفهوم القانون العضوي لم يظهر إلا في سنة  :المعطى الثانيوالإدارية، أما 
 :في هذا الشأن

ZOUAIMIA Rachid, « Remarque critique sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit 
Algérien », Revue du Conseil d’Etat, n° 7, 2005 ,p58.   

  :ومن أمثلة آرائه مايلي -  4
، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ماي  13، مؤرخ في 2000/د.م/د.ن.ر/10رأي رقم 

  .2000سبتمبر  08، صادر في 46الوطني للدستور، ج ر عدد 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004أوت  22، مؤرخ في 2004/د.م/ع.ت.ر/02رأي رقم 

  .2004سبتمبر  08، صادر في 57الأساسي للقضاء للدستور، ج ر عدد 
متمم للقانون ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل وال2011جويلية  06، مؤرخ في 2011/د.م.ر/02رأي رقم 

  ، مرجع سابق01-98العضوي رقم 
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مادام  ،فة في القانون الإداريو وهذا الأمر منطقي عملا بقاعدة توازي الأشكال المعر 

   .1ات المجلس محددة بقانون عضوياختصاصأن 

ل أو إلغاء قانون عضوي بقانون ويترتب على ذلك أن لا يكون بمقدور المشرع تعدي

  .2عادي وإلا اعتبر ذلك مخالفة للدستور

رقابة قرارات مجلس المنافسة  اختصاصالأمر لم يراعيه المشرع عندما منح  أن هذا

المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  63لمجلس قضاء الجزائر، بموجب نص المادة 

فضى إلى عدم دستورية عملية نقل مجلس الدولة وأ اختصاصوهو النص الذي سلب 

  .3التي قام بها المشرع الجزائري ختصاصالا

وعليه وتأسيسا على ما سبق، نقول أنه إذا كان المشرع الفرنسي قد كرس بنجاح 

النظر في قرارات مجلس المنافسة لصالح محكمة استئناف باريس  اختصاصعملية نقل 

  ى أساس قانوني هو مبدأ حسن سير العدالةبطريقة تتماشى والمبادئ الدستورية وقائمة عل

إلا أنه وعلى النقيض من ذلك نجد أن الخطوة التي قام بها المشرع الجزائري في إطار تعديل 

لم تكن بطريقة واضحة ترتب عنه عدة إشكالات قانونية، ومساس بمبدأ  ،منظومته القانونية

سلطات الإدارية والسلطات إزدواجية القضاء الذي يقوم على أساس فكرة الفصل بين ال

إلى القضاء العادي يؤدي إلى تعدد  ختصاص، كما لا يخفى أن العهد بهذا الا4القضائية

  .5جهات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، مما يرتب أحكام قضائية متناقضة

وبعيدا عن الإشكالات القانونية التي أثارها المشرع من خلال عملية النقل، ومدى 

إلا أنه لا يمكن إخفاء نقطة هامة، وهي أن تخويل  ،عدم دستورية هذا النقلدستورية أو 

الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس 

                                                           

  .، مرجع سابق01-98 رقم قانون عضوي -  1
  .78موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  2
  .126ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  3
  .127، صنفسه مرجعال  -  4
  .176كحال سلمى، مرجع سابق، ص -  5
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، وحقوق الأطراف المتضررة من هذه 1المنافسة، يعتبر ضمانة هامة ضد تعسف الإدارة

  .القرارات

  الفرع الثاني

ضد قرارات مجلس  لمجلس قضاء الجزائر الطعن أمام الغرفة التجاريةممارسة حق 

  المنافسة

بمنازعات قرارات مجلس تجارية لمجلس قضاء الجزائر الغرفة ال اختصاصإن مجال 

، وبالمقابل فإن أحكام قانون 2المنافسة محدد فقط في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة 

، لم تحدد الطبيعة القانونية 03-03الأمر رقم من  63المنافسة وبالأخص نص المادة 

إلا أنها أشارت إلى أن الإجراءات التي تتم للطعن المرفوع أمام مجلس قضاء الجزائر، 

بما يفيد  ،الأحكام القضائية ضدأمامها تكون في شكل طعن وليس استئناف الذي يقدم فقط 

بصفة ابتدائية ونهائية وليس بأن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر تنظر في القضية 

  .3كدرجة ثانية للتقاضي

ونظرا للخصوصيات التي تتميز بها منازعات قرارات مجلس المنافسة، فإن تقديم 

ضد هذه القرارات أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر يخضع لشروط  4طعن قضائي

                                                           

  .80موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  1
  .، مرجع سابق03-03مر رقم من الأ 63المادة  -  2
، أعمال الملتقى الوطني "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري" ماديو ليلى،  -  3

ماي  24-23حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، أيام 

  .277،ص2007
، أن المشرع تدارك الخطأ الذي وقع 25/2الملغى في مادته  06-95ارة إلى أنه وبالعودة إلى الأمر رقم تجدر الإش - 4

فقط، ذلك أن  "الطعن"ليبقي على مصطلح  03-03، ليعود في الأمر رقم "ستئنافالطعن بالإ"فيه عندما استعمل عبارة 

طرف المشرع بأن قرارات مجلس المنافسة إنما هي أحكام  يمكن اعتباره إقرار ضمني من" الطعن بالإسئناف"استعمال عبارة 

قضائية من الدرجة الأولى، قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام درجة ثانية من التقاضي هي مجلس قضاء الجزائر، مما 
  :يعطي انطباعا واضحا أن مجلس المنافسة هيئة قضائية من الدرجة الأولى، أنظر في هذا الشأن

  .، مرجع سابق)ملغى(، المتعلق بالمنافسة 06-95الأمر رقم  من 25/2المادة 
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معه طلب وقف تنفيذ القرار إلى ، وبالمقابل فإن هذا الطعن المقدم يرفق )أولا(وإجراءات معينة

  ).ثانيا(حين فصل الجهة القضائية المختصة فيه

 أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء ضد قرارات مجلس المنافسة مقتضيات الطعن  :أولا

  الجزائر

الملغى الذي تجاهل فيه المشرع تنظيم إجراءات الطعن في  06-95خلافا للأمر رقم 

، قام بتنظيمها من خلال تخصيص 03-03ه في ظل الأمر رقم قرارات مجلس المنافسة، فإن

إجراءات الطعن في قرارات :"فصل كامل، هو الفصل الخامس من الباب الثالث تحت عنوان

  .1بشأنها نص إلى القواعد العامة ، وأحال فيما لم يرد"مجلس المنافسة

المتعلق  03-03من الأمر رقم  70إلى  63وباستقراء نصوص المواد من 

خاصة للطعن يستوجب على من له مصلحة التقيد بالمنافسة، نجدها قد نصت على شروط 

، كما يجب على الطاعن إتباع إجراءات معينة لتقديم طعنه إلى الغرفة التجارية )أ(بها

  ).ب(لمجلس قضاء الجزائر

  شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء  -أ

  الجزائر

  لم تحددها نصوص قانون المنافسة، لكن يمكن استنباطها من فحوى هذه النصوص

  :والتي يمكن تحديدها فيما يلي

  طبيعة القرارات القابلة للطعن فيها -1

إن قرارات مجلس المنافسة التي تكون موضوع طعن أمام الغرفة التجارية لمجلس 

للمنافسة، والتي يتخذ مجلس المنافسة قضاء الجزائر، هي تلك المتعلقة بالممارسات المقيدة 

  .2بشأنها قرارات في شكل تدابير مؤقتة أو أوامر أو عقوبات مالية
                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  69،68،64أنظر المواد  -  1
  : هذه القرارات تندرج ضمن الصلاحيات التنازعية لمجلس المنافسة، للتذكير حول هذه النقطة أنظر -  2

  .ليهاو ما ي 52مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، ص 
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وعليه تخرج من دائرة الطعن أمام الغرفة التجارية قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 

  :ة لسببينالاقتصاديبالتجميعات 

 .1النظر فيها لمجلس الدولة اختصاصأن المشرع منح  -

 .يست من قبيل الممارسات المقيدة للمنافسةأنها ل -

  الأشخاص المخولة لمباشرة الطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر -2

، الأشخاص التي لها حق تقديم الطعن أمام 03- 03من الأمر رقم  63حددت المادة 

  ف بالتجارةالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، في كل من أطراف القضية، الوزير المكل

  .والأطراف المتدخلة

  أطراف القضية* 

هم الأطراف الذين صدر في حقهم قرار مجلس المنافسة، والذي من شأنه التأثير 

على مصالحهم، ويختلفون حسب طبيعة القرار موضوع الطعن، أكانوا معنيين بالعقوبات 

ن من قرار رفض متضرري االمالية أو أنهم معنيين بأوامر أو بتدابير مؤقتة، أو كانو 

  .2الإخطار

  الوزير المكلف بالتجارة* 

يملك الوزير المكلف بالتجارة إلى جانب صلاحية إخطار مجلس المنافسة، حق 

  .الطعن في قرارات مجلس المنافسة

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19/1المادة  -  1
  .130تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص -  2
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  المتدخلون الإنضماميون* 

إن الطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، حق أقره القانون لكل طرف 

ي ـرته فـم مباشــهـون لـــــ، ويكيةــضـــــن طرفا في القــــــلم يكو  قرارات مجلس المنافسة،تضرر من 

  .031-03من الأمر رقم  68هذا وفقا لأحكام المادة و  جميع مراحل القضية

  ميعاد الطعن في قرارات مجلس المنافسة -3

د أن المشرع المتعلق بالمنافسة، نج 03-03من الأمر رقم  68نص المادة من خلال 

أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء  قد ميز بين آجال الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة

ذلك حسب طبيعة القرارات، حيث يكون الطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات و  الجزائر

 القيامو  التي يتخذ بشأنها مجلس المنافسة، إما عقوبات مالية أو أوامر،و  المقيدة للمنافسة،

ابتداءا من تاريخ استلام القرار، بينما القرارات  بنشر الحكم في أجل لا يتجاوز شهر واحد

  .2يوما) 20(المتعلقة بالتدابير المؤقتة فإن الطعن فيها يكون في أجل قدره عشرين 

المواعيد، فإن مصير الطعن المرفوع يكون و  في حالة عدم احترام هذه الآجالو  و عليه

  .غير مقبول

مشرع لمباشرة الطعن، ضد يمكن ملاحظته فيما يخص الشروط التي أقرها الإن ما 

الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، أنها شروط استثنائية  مقرارات مجلس المنافسة أما

الإدارية، الشيء و  تختلف كثيرا عن القواعد العامة، المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنية

ف المتقاضية التمييز بين ما هو منظم في قانون الإجراءات الذي قد يصعب على الأطرا

                                                           

يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة " : على مايلي 03- 03من الأمر رقم  68تنص المادة  -  1

ا في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاري طبقا والذين ليسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الدعوى أو أن يلحقوا به

  : أنظر كذلك ".لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  .، مرجع سابق09-08من القانون رقم  195 – 194المادتين  

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63/1المادة  -  2
، كانت المدة المقررة للطعن في التدابير 12-08قانون بال 03-03تجدر الإشارة إلى أنه وقبل تعديل أحكام الأمر رقم 

  .أيام) 08(المؤقتة هي ثمانية 
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بينما هو منصوص عليه في قانون المنافسة، الشيء الذي يستوجب على و  الإدارية،و  المدنية

  .1المشرع التدخل والنص على هذه الشروط ضمن قانون مستقل

  إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة -ب

ات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء تتميز إجراءات الطعن في قرار 

، غير أنه فيما يخص 03-03الجزائر بطبيعة خاصة، نصت عليها أحكام الأمر رقم 

الإجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص فقد أحالها المشرع إلى القواعد العامة المنصوص 

، من الأمر 69، 68، 64المواد الإدارية، وذلك بموجب و  عليها في قانون الإجراءات المدنية

  .03-03رقم 

و تختلف إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة بحسب طبيعة القرار المطعون 

فيه، سواءا تعلق الأمر بقرارات الصادرة في الموضوع، أو تلك الصادرة في طلب الإجراءات 

  :يمكن التمييز بينها فيما يليو  ،2المؤقتة

  إجراءات الطعن في القرارات الصادرة بالموضوع -1

يقصد بها تلك القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة التي يتخذها لقمع الممارسات 

توقيع عقوبات أو عدم قبول الإخطار، يطغى على و  مرواالمقيدة للمنافسة، تتعلق بتنفيذ الأ

نه من استعراض أنواع الشكلي حسبما سيتم بياو  إجراءات الطعن فيها الطابع الإداري

  .3الطعون

  الطعن الأساسي أو الأصلي* 

المتعلق بالمنافسة، على  03-03في فقرتها الأولى من الأمر رقم  63تنص المادة 

  : مايلي

                                                           

  .134عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  1
  .181كحال سلمى، مرجع سابق، ص -  2
  .116خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  3
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تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن "

جارية، من قبل الأطراف المعنية أو أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد الت

  ."من تاريخ استلام القرار أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداءمن الوزير المكلف بالتجارة في 

  يتبين من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع لم يوضح فيه كيفية رفع هذا الطعن

 64عملا بأحكام المادة  الإدارية،و  وهو ما يعني الرجوع إلى تطبيق قانون الإجراءات المدنية

الإدارية، نجد أنه و  بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنيةو  ،03-03من الأمر رقم 

  مؤرخة من طرف الطاعن أو محاميهو  يجب أن يقدم الطعن بموجب عريضة مكتوبة موقعة

يجب أن تكون و  ،)مةصمجلس قضاء الجزائر العا(تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي 

  .1يضة مصحوبة بعدد النسخ يساوي عدد الأطرافالعر 

إلى الوزير و  ،بمجرد إيداع الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة

يرسل رئيس مجلس و  المكلف بالتجارة، عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية،

لتي المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر، في الآجال ا

في مقابل ذلك يقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من جميع و  ،2يحددها هذا الأخير

إلى رئيس و  المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية إلى الوزير المكلف بالتجارة،

تبلغ الملاحظات التي يبديها و  ،3مجلس المنافسة، قصد الحصول على الملاحظات المحتملة

رئيس مجلس المنافسة في الآجال التي يحددها المستشار المقرر و  التجارةالوزير المكلف ب

  .4إلى أطراف القضية

  

                                                           

  .، مرجع سابق09- 08وما يليها من القانون رقم  15أنظر المواد من  -  1
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  65المادة  -  2
  .، المرجع نفسه66المادة  -  3
  .، المرجع نفسه67المادة  -  4
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  )العرضي ( الطعن الفرعي * 

في حالة ما إذا كان مقدمه قد فاته الأجل  ،1يمكن تقديم طعن فرعي أو عرضي

طعن لا يمكن رفع الطعن الفرعي إلا إذا قدم الو  ،2المقرر لممارسة طعن أساسي أو أصلي

  .3الرئيسي، كما لا يقبل الطعن الفرعي إذا كان الطعن الأصلي غير مقبول

 و يسمح بتقديم طلب الطعن الفرعي للأطراف المعنية أو إلى الوزير المكلف بالتجارة

  .4الشروط التي يخضع لها الطعن الأساسيو  ذلك حسب الكيفياتو 

  التدخل الإرادي* 

  :على أنه 68ي مادته ف 03-03نص المشرع من خلال الأمر رقم 

الذين ليسوا أطرافا في و  يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة" 

  .. "..الطعن، التدخل في الدعوى

فالتدخل الإرادي أو الدفاعي هو إجراء شرع لفائدة شخص أو عدة أشخاص ليسوا من 

ية المختصة، أي أمام الغير، ولهم مصلحة للتدخل عمدا في الدعوى أمام الجهة القضائ

يكون هذا التدخل إما لصالح المتدخل و  مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية،

  .5الدفاع عن مصالحهو  تدعيم قرارات أحد الخصومو  نفسه، أو قصد تأييد

                                                           

، على هذا النوع من الطعون، ضمن إجراءات الطعن في 03- 03لم ينص المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر رقم  -  1

. ها في قانون الإجراءات المدنية والإداريةقرارات مجلس المنافسة، لدى يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علي

  : انظر
  .، مرجع سابق09-08من القانون  337المادة  

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة" لخضاري أعمر،  - 2

  .263، ص2007ماي  24 – 23م المستقلة، في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، أيا
  .431جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -  3
  .118خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  4
  .265لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص -  5
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الإدارية، فإنه نص على عدة شروط أوجب و  و بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنية

  :1تدخل، وتتمثل فيالعدم قبول توفرها تحت طائلة 

 .المحكمة بنظر طلبات التدخل اختصاص -

 .المصلحةو  توفر شرطي الصفة -

 .خضوع طلبات التدخل للإجراءات المقررة لرفع الدعوى -

 ).إدعاءات الخصوم(ارتباط طلبات التدخل بالطلبات الأصلية -

  :2وينقسم التدخل الإرادي إلى نوعين

 .عندما يتضمن إدعاءات لصالح المتدخل ويكون: التدخل الإختياري الأصلي -

 .ويكون عندما يدعم إدعاءاته أحد الخصوم في الدعوى: التدخل الإختياري الفرعي -

  الإلحاق التلقائي* 

  :03-03من الأمر رقم  68ونصت عليه المادة 

يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة والذين ليسو أطرافا في "

  ...".ن يلحقوا بها في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، أو أ...الطعن

ويعرف عادة بالإدخال في الخصومة، والذي يكون بطلب من المدعي أو المدعى 

  .3عليه على السواء، والذي يرى أن من مصلحته إدخال هذا الغير

وتستعمل هذه الإمكانية الإجرائية خاصة عندما يقدم الطعن من شخص ملزم بتنفيذ 

ر أو قرار مشترك مع عدة أشخاص آخرين لم يعلنوا بعد عن عدم قبولهم لقرار مجلس أم

  .4المنافسة

                                                           

  .، مرجع سابق09-08من القانون  193و 194المادتين  -  1
  .المرجع نفسه ،198،197،196المواد  -  2
  .120خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  3
  .265لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص -  4
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إلى جعل القرار القضائي الذي ) الإلحاق التلقائي(وتهدف هذه الإمكانية الإجرائية 

يتخذ فيما بعد، يحتج به في مواجهة كافة الأشخاص الذين أرسل إليهم قرار المجلس، وكل 

  ن الذين يمكن أن تمس حقوقهم بالقرار الذي يتخذ فيها من قبل القاضيالأشخاص الآخري

  .1حتى ولو لم يكونوا أطرافا متخاصمة أمام مجلس المنافسة

نفسه، أن يأمر  ء الجزائر، ولو من تلقاءويمكن لرئيس الغرفة التجارية لمجلس قضا

من يرى أن  أحد الخصوم متى استدعت الضرورة، وتحت طائلة غرامة تهديدية بإدخال

، ويجب إدخال الغير قبل إقفال باب 2إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة

  .3المرافعات

يسمح هذا الإجراء للهيئة القضائية المكلفة بمراقبة قرارات مجلس المنافسة أن تكون 

 أكثر وضوحا في عملها، بفضل شروح ومعلومات معني بالأمر ومتدخل في نفس السوق، لم

 .4يمثل أمام مجلس المنافسة ولكنه متواجد في الخصومة ومعني بها

الإجراءات الخاصة بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالإجراءات  -2

  التحفظية

، تكون قرارات مجلس المنافسة الفاصلة 03- 03من الأمر رقم  63بموجب المادة 

غرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، وذلك في الإجراءات المؤقتة قابلة للطعن فيها أمام ال

يوما دون تحديد المدة التي يجب أن يفصل فيها مجلس قضاء ) 20(في أجل عشرون 

  .الجزائر في الطعن

  

  

                                                           

  .266، صلخضاري أعمر، مرجع سابق  -  1
  .، مرجع سابق09-08من القانون رقم  201المادة  -  2
  .، المرجع نفسه200المادة  -  3
  .121خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  4
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  مجلس قضاء الجزائرالغرفة التجارية لوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام : ثانيا

  إن كانت محل طعن قضائيإن قرارات مجلس المنافسة تكون قابلة للتنفيذ حتى و 

، إلا أن 1اللذان يسمحان بالنفاذ الفوري لهاذلك أنها تتمتع بقرينة المشروعية وامتياز الأولوية 

المشرع الجزائري خرج عن هذا المبدأ وكرس إمكانية شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس 

  ).ب(ن، وذلك إذا توفرت مجموعة من الشروط التي يحددها القانو )أ(المنافسة

  إمكانية شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة -أ

يعود الفضل في تجسيد هذا الإجراء أمام القاضي العادي لإجتهاد المجلس الدستوري 

النظر في الطعون المرفوعة ضد  اختصاصالفرنسي، فبعد صدور القانون القاضي بمنح 

ار المجلس الدستوري بعدم دستورية قرارات مجلس المنافسة لمحكمة استئناف باريس، جاء قر 

تكمن في عدم  ختصاصهذا النص، مؤكدا على أن المشكلة التي يثيرها هذا النقل في الا

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام هذه المحكمة كنتيجة للطعن، مثلما هو الحال أمام 

  .2مجلس الدولة

كرس إمكانية شل القوة ، نجد أن المشرع من 03-03وبالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

  :والتي نصت على ما يلي 63/2التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة من خلال نص المادة 

أثر موقف لقرارات مجلس  لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي"

المنافسة، غير أنه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا يتجاوز خمسة 

  أعلاه 46و 45تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين يوما، أن يوقف ) 15(عشر

  ".عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرةالصادرة عن مجلس المنافسة 

  :هاأهممن خلال نص المادة أعلاه، يمكن إبداء بعض الملاحظات 

                                                           

  .133ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  1
  .88-87موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص ص -  2
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وجود قاعدتين أساسيتين، قاعدة عامة مفادها أن الطعن في قرار مجلس المنافسة  -1

لا يوقف تنفيذه، وهذا أمر منطقي ذلك أن قرارات مجلس المنافسة تتمتع بقرينة المشروعية 

، وتجد قاعدة الأثر غير 1وامتياز الأولوية، مما يعني عدم جواز إخضاعها لمبدأ وقف التنفيذ

ة مبرراتها في عدالموقف للطعن في القرارات الإدارية عامة وقرارات مجلس المنافسة خاصة 

 :2اأسس منه

أن الإدارة تملك بنفسها سلطة القيام بتنفيذ القرارات التي تتخذها دون حاجة لاستئذان  -

 . القاضي

 .استنادها إلى مبدأ الفصل بين السلطات -

 مما، أن القرار الإداري يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة -

 .يقتضي الأمر عدم وقف تنفيذ القرار الإداري وشله

ستثنائية مفادها إمكانية وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة التي هي الثانية الا القاعدةو 

محل طعن قضائي من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر، وذلك بتوفر شروط معينة، ذلك 

مقارنة مع  الاقتصاديأن وقف التنفيذ هو استجابة لمتطلبات السرعة التي يقتضيها المجال 

في الدعوى، مما يجعل الفائدة المرجوة من إلغاء القضاء للقرار غير بطئ القضاء في الفصل 

، كما يمكن للقاضي إلى حين الفصل في القضية، إتخاد تدابير لتلافي 3المشروع معدومة

  .الأضرار التي يمكن أن يحدثها تنفيذ القرار محل الطعن

                                                           

 .90، صموساوي ظريفة، مرجع سابق  -  1

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"فتحي وردية،  - 2

          ، 2007ماي  24-23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، أيام 
  .333-332ص ص

  .137- 133ماتسة لامية، مرجع سابق، ص ص  -  3
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جالا لطلب أن المشرع حدد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والتي تكون م -2

  03-03من الأمر رقم  46و 45وقف التنفيذ في القرارات المنصوص عليها في المادتين 

  .والعقوبات المالية والمتمثلة في الأوامر والتدابير المؤقتة

ظروف أو وقائع خطيرة تكون لمجلس يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ، وجود  -3

ا قد يمس بقوة وفعالية القرارات الصادرة عن قضاء الجزائر سلطة تقديرية في تحديدها، وهو م

مجلس المنافسة  اهتماممجلس المنافسة، لكونها تقتضي القضاء المعجل على اعتبار أن 

أكثر من اهتمامه بالمصالح  الاقتصاديينصب بالأساس على المحافظة على النظام العام 

عتماد على معايير ، مما يستوجب على رئيس مجلس قضاء الجزائر الا1الخاصة للمؤسسات

  :موضوعية لتقدير مدى خطورة الظروف والوقائع

يوما لطلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة، بالمقابل  15أن المشرع حدد أجل  -4

فإنه لم يبين تاريخ بداية سريان هذه المدة، هل من يوم إيداع الطعن الرئيسي؟ أم من يوم 

يوما المحددة كمهلة  20وم إنتهاء ميعاد مدة رفع الطعن في الإجراءات المؤقتة؟ أم من ي

) الطاعنة(المتقاضية للطعن في هذه الإجراءات؟ وهو ما يخلق صعوبات كبيرة للأطراف 

  .2على المشرع توضيحها من الأجدر كان

في الفصل بالطعون ضد قرارات مجلس المنافسة  ختصاصأن المشرع عهد بالا -5

الجزائر، أما طلبات وقف التنفيذ فيختص بها رئيس إلى الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء 

المجلس القضائي، ورغم أن طلب وقف التنفيذ لا يعد بمثابة مخاصمة لقرارات مجلس 

، كذلك فإن 3المنافسة لكونه إجراءا ثانويا يتطلب وجود دعوى أصلية هي دعوى الإلغاء

عا وإقليما، فإن ما قاضي الإلغاء نو  اختصاصالقاضي الإستعجالي لا يخرج عن  اختصاص

                                                           

  .134، صماتسة لامية، مرجع سابق  -  1
  .136براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  2
  .120عمورة عيسى، مرجع سابق، ص -  3
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 والفرع  )قاضي الموضوع( على المشرع أنه لم يراعي ذلك التلازم ما بين الأصل عابي

  القاضي التجاري اختصاص، إذ جعل الفصل في الموضوع من )قاضي الإستعجال(

رئيس المجلس القضائي، بوصفه ناظرا في  اختصاصوالفصل في طلب وقف التنفيذ من 

  .1الإداريةالقضايا الإستعجالية 

إذا كان المشرع قد أقر بمبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة استثناءا، إلا أنه 

  .بالمقابل قد ربط قبول طلب وقف التنفيذ بتوفر مجموعة من الشروط

  شروط وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة -ب

عن للإستفادة من إجراء وقف التنفيذ، فإنه يستلزم توفر شروط معينة على الطا

  :إستيفائها

  الشروط الشكلية  -1

تتمثل في ضرورة رفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، أي 

أن يكون قد تم تقديم طعن أصلي ضد قرار مجلس المنافسة، ويجب أن يرفق مع هذا الطعن 

  .2قرار مجلس المنافسة

 3جراءات المدنية والإداريةقانون الإضرورة تقديم طلب وقف التنفيذ طبقا لأحكام 

ويكون في شكل عريضة موجهة لرئيس مجلس قضاء الجزائر، ترفع من طرف صاحب 

، كما يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر أن 4أو الوزير المكلف بالتجارةالطعن الأساسي 

                                                           

  .91-90موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص ص -  1
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  69/2المادة  -  2
  .، المرجع نفسه69/1المادة  -  3
  .124خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  4
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يطلب رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا يكون هذا الأخير طرفا 

  .1القضيةفي 

  المشرع لم يوضح طبيعة الاستشارة التي يطلبها رئيس مجلس قضاء الجزائر أنغير 

هل هي إجبارية أم إختيارية؟ وكذلك الأمر بالنسبة لرأي الوزير المكلف بالتجارة، هل هو 

  .2ملزم لرئيس مجلس قضاء الجزائر أم أنه غير ملزم؟

  الشروط الموضوعية -2

ة أعلاه، يرتبط طلب وقف التنفيذ كذلك بمدى توفر عنصري إضافة إلى الشروط الوارد

  .3الإستعجال والجدية

  الإستعجال* 

توافر الضرر الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ قرار مجلس المنافسة هو ما يترتب عنه 

  .ة والماليةالاقتصاديمن نتائج يتعذر تداركها، وأحيانا يستحيل إصلاح ما لحق بمصالحه 

  الجدية* 

والأسباب المقدمة  الأسانيد ظهور وقائع جديدة ترجح إلغاء القرار بناءا علىومفادها 

  .4في الدعوى ذات خطورة استثنائية، حدثت في وقت لاحق على صدور القرار المطعون فيه

إثبات الإستعجال والجدية على طالب وقف التنفيذ، وتجدر الإشارة إلى أن  ويقع عبء

الحكم بوقف التنفيذ من تلقاء نفسه، ذلك أن القاضي لا  لا يمكنهرئيس مجلس قضاء الجزائر 

  .5يحكم إلا بما يطلبه الخصوم

نشير إلى أن الأمر بوقف التنفيذ لا يؤثر على الحكم في دعوى الإلغاء، ذلك أن 

لن يترتب عنه حتما  التنفيذالأمر بوقف التنفيذ لا يقيد قاضي الإلغاء، فصدور الأمر بوقف 
                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  69/3المادة  -  1
  .137براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  2
  .155ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  3
  .93موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص - 4
  .267لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص -  5
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لأن قاضي الغرفة التجارية قد يرفض إلغاء قرار مجلس المنافسة، وذلك صدور قرار بالإلغاء 

ه بفحص موضوع الدعوى من كل جوانبها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مبعد قيا

  .1رفض طلب وقف التنفيذ لا يعني بالضرورة الحكم برفض دعوى الإلغاء

لأن ، التنفيذكذلك فالحكم في دعوى الإلغاء لا يؤثر على الحكم في طلب وقف 

قرار بإلغاء القرار المطعون فيه، سيلغي هذا الأمر ويعدمه من تاريخ صدوره من صدور 

نفاذ الأمر بوقف التنفيذ، باعتبار أن الأمر بوقف التنفيذ  استمرارمجلس المنافسة، ما يعني 

إن رفض دعوى الإلغاء، فبما هو إلا إلغاء مؤقت لقرار مجلس المنافسة، أما إذا صدر قرار 

آثاره ويصبح بلا موضوع، وتعود القوة التنفيذية إلى القرار تنتهي س الأمر بوقف التنفيذ

  .2الموقوف

إن المشرع الجزائري باستبعاده لوقف التنفيذ كأثر في الطعن في قرارات مجلس 

المنافسة، أراد من خلال ذلك إظهار الدور القوي الذي يلعبه هذا الأخير في ضبط السوق 

ة حتى لا تصبح قراراته غير مجدية في مواجهة مرتكبي الاقتصاديصالح وحماية الم

في تقرير هذا الإجراء يشكل تهديدا لفعالية قرارات  التساهل، ف3الممارسات المقيدة للمنافسة

، إلا أنه بالمقابل وتكريسا لضمانات حقوق الدفاع التي يتمتع بها الأشخاص 4مجلس المنافسة

لطات الإدارية المستقلة عامة ومجلس المنافسة خاصة، ولضمان والمؤسسات في مواجهة الس

المخاطبين بقرارات مجلس  الاقتصاديينة والمالية للمتعاملين الاقتصاديحماية المصالح 

مبدأ وقف تنفيذ القرارات الصادرة  اخرج المشرع على القاعدة العامة وكرس استثناء ،5المنافسة

                                                           

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "لقوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسةسلطات القضاء في شل ا"هديلي أحمد،  - 1
،           2007ماي  24-23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، أيام 

  .302-301ص ص
  .302، صالمرجع نفسه -  2
  .132عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص -  3
  .92ي ظريفة، مرجع سابق، صموساو  -  4
  .91المرجع نفسه، ص -  5
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سات المقيدة للمنافسة، إلا أنه ربط إعمال هذا الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممار 

  .الاستثناء بمدى توافر شروط معينة سواء كانت شكلية أو موضوعية

إن المشرع الجزائري قد أقر صراحة على مبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام 

  لدولةمجلس ا مقرار رفض التجميع، التي يطعن فيها أمالمجلس قضاء الجزائر، وهذا خلافا 

  .1دون النص على إمكانية تقديم طلب وقف تنفيذها

يبقى أن نشير في الأخير إلى أن القضاء الإستعجالي في مجال المنافسة له دور 

    .2فعال وأساسي، ذلك لأنه يعيد النظر في قضايا قد سبق عرضها على مجلس المنافسة

  المطلب الثاني

عند النظر في منازعات قرارات سلطات الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر 

  مجلس المنافسة

إن تخويل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ولاية النظر في الطعون المقدمة 

ضد قرارات مجلس المنافسة، بناءا على الطعن المرفوع أمامها ضد هذه القرارات، حيث 

ونهائية، وليس  تنظر الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر في القضية بصفة إبتدائية

، وباعتبار قرارات مجلس المنافسة هي قرارات إدارية نابعة عن 3بصفتها قاضي درجة ثانية

أساليب  عسلطة إدارية مستقلة، فإن هذا الأمر يحتم على قاضي الغرفة التجارية التكييف م

، حيث ينظر في الطعون 4لصفة القاضي الإداري انتحالهالقضاء الإداري من خلال 

الإداري، وليس كقاضي عة ضد قرارات مجلس المنافسة كقاضي مشروعية العمل المرفو 

                                                           

  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19/3المادة  -  1
  .137براهيمي نوال، مرجع سابق، ص -  2
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، وهو ما يشكل خروجا عن القاعدة العامة 1استئناف حكم قضائي صادر عن هيئة قضائية

  .القضاء الإداري اختصاصفي 

يجعل قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء  ،الطعن ضد قرارات مجلس المنافسةف

من خلال إصدار  ،طات المخولة له قانونا عند النظر في هذه الطعونالجزائر يمارس السل

الفرع (تتباين تبعا لما توصل إليه من خلال تقديره لمشروعية هذه القرارات  ،قرارات بشأنها

غير أن ، )الفرع الثاني(الأمر الذي يتبعه إجراءات لاحقة على صدور هذه القرارات، )الأول

ر في قرارات مجلس المنافسة والتي هي قرارات إدارية، يثير هذا القاضي العادي حينما ينظ

  .)الفرع الثالث(التساؤل حول سلطاته في هذا المجال

  الفرع الأول

  القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

إن قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، وهو ينظر في الطعون المرفوعة 

عند فصله في هذه الطعون، المنافسة، تجعله يتصرف كقاضي مشروعية  ضد قرارات مجلس

مما يجعله يتخذ قرارات تختلف مابين إلغاء قرارات مجلس المنافسة وما يترتب عن ذلك من 

قرار غرفة التجارية أن يؤيد أو يعدل في ، كما يمكن لقاضي ال)أولا(إقامة مسؤولية المجلس

  ).ثانيا(مجلس المنافسة

  قرار مجلس المنافسةلاء الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر إلغ: أولا

 حتى يتمكن قاضي الغرفة التجارية من إلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة

التقنيات والأساليب التي  استخدام، فإنه يتحتم عليه المتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة

للقرار  )ب(والداخلية )أ(بة المشروعية الخارجية، والمتمثلة في رقا2يستعملها القاضي الإداري

  .محل الطعن

                                                           

  .125خلاف خالد، مرجع سابق، ص -  1
  .127بق، صعيساوي عز الدين، مرجع سا -  2
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  رقابة المشروعية الخارجية -أ

إن قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر عند مراقبته للمشروعية الخارجية 

  1اتهاختصاصمجال  احترملقرارات مجلس المنافسة، فإنه ينظر ما إذا كان هذا الأخير قد 

المتعلق بالمنافسة، سواء فيما  03-03يات التي خولها له الأمر رقم ولم يتجاوز الصلاح

، كما يكون للقاضي العادي 2يتعلق بمجال تطبيقه أو فيما يخص السلطات المخولة له قانونا

مجلس المنافسة للإجراءات القانونية سواء الشكلية المتعلقة  احترامسلطة مراقبة مدى 

  .عءات المرتبطة بحقوق الدفاو الإجرامثل التسبيب، أبالقرارات 

  رقابة المشروعية الداخلية -ب

من خلال البحث عن مدى  ،يتولى قاضي الغرفة التجارية رقابة المشروعية الداخلية

المنصوص عليها في قانون ) إحترام القانون(تطبيق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعية 

لى النصوص القانونية المعتمد ، ومدى صحة تكييف المجلس للوقائع بالنظر إ3المنافسة

عليها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ التناسب والملائمة بين الفعل المرتكب والجزاء 

  .4المسلط

أن قرار مجلس  ،تبين لقاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وعليه فإذا

قى له إلا أن المنافسة قد شابه أحد عيوب المشروعية، سواء الخارجية أو الداخلية، لا يب

  يستجيب لطلب الطاعن بإلغاء القرار، ويكون لحكم الإلغاء حجيته المطلقة بالنسبة للكافة

                                                           

تطبيقا لقواعد الإختصاص، فإنه لا يجوز لمجلس المنافسة  أن ينظر في الملفات المرفوعة إليه والتي لا تدخل في  -  1

 .المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  12إلى  6إطار تطبيق المواد من 
  .98موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  2
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  .127عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص -  4
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مما يعني امتناع الطاعن عن تنفيذ قرار مجلس المنافسة، كما أن الإلغاء يسري ليس فقط 

  .1القرار فيعتبر كأنه لم يكن مطلقا اتخاذ يوم إلىبالنسبة للمستقبل، وإنما يمتد أثره 

ي يشكل صعوبة للقاض ،ت مجلس المنافسةومع ذلك، نقول أن الطابع الإداري لمنازعا

العادي، كونه يعتمد على نفس أساليب القاضي الإداري، حيث يجد نفسه مجبرا على ترك 

لأحكام  استناداجانبا، والبحث عن حل النزاع المعروض عليه، وذلك  الخاص أحكام القانون

، وذلك لأنه من المسلم به أن القضاء الإداري يخضع 2انون الإداريالقانون العام خاصة الق

  .3للقانون الإداري

  سلطة قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر في تعديل القرار أو تأييده: ثانيا

من المتعارف عليه أن القاضي العادي له سلطات أوسع من تلك المخولة للقاضي 

إلغاء القرار المشوب بأحد عيوب المشروعية، وإنما يمتد الإداري، فهو لا يتوقف عند حد 

، أما إذا 4)أ(ه الذاتي إلى تعديل القرار تخفيفا أو تشديدا وفقا لمقتضيات القضيةاختصاص

تبين له أن قرار مجلس المنافسة الذي هو محل طعن قد استوفى جميع الشروط المنصوص 

  .)ب(عليها قانونا فإنه يقوم بتأييده

  مجلس المنافسة  الغرفة التجارية على تعديل قرارة مدى قدر  -أ

بالنص على ، نجد أن المشرع اكتفى 03-03من الأمر رقم  63باستقراء نص المادة 

ة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، دون إمكانية الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرف

أم طعن خاص بالقضاء  ،ءتحديد طبيعة هذا الطعن، أي هل يتعلق الأمر بطعن بالإلغا

                                                           

  .102موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  1
  .103، صنفسهمرجع ال -  2
  .139ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  3
  .106موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  4
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، ذلك لأن القاضي في مادة القضاء الكامل يتمتع بسلطات أوسع من سلطاته في 1الكامل

  .2مادة قضاء الإلغاء

يثير نوع من التردد حول معرفة ما  ،من تحديد طبيعة الطعن 63إن خلو نص المادة 

 مستخلفاشروعة تنحصر في إلغاء القرارات غير الم ات القاضي العادياختصاصإذا كانت 

 ، وهو3بذلك صلاحيات القاضي الإداري، أم أنه يتمتع بسلطة كاملة في تعديلها أو إلغائها

  .4بذلك يتصرف كقاضي عادي، فكما هو قاضي واقع هو قاضي قانون

وعليه ودعما لقدرة القاضي التجاري في تعديل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، 

مساهمته فعالة في عملية ضبط النشاط وتكون ، مامهوالتي تكون محل طعن مرفوع أ

، وجب أن تتوافق النصوص القانونية 5غير مباشرة الاقتصادي، وإن كانت هذه المساهمة

المتعلقة بإجراءات الطعن في قرارات المجلس مع الصلاحيات الحقيقية للقاضي العادي من 

  :خلال القيام بـ

                                                           

  .134خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  1
القاضي في كل منهما، حيث أن سلطات تختلف دعوى القضاء الكامل عن دعوى الإلغاء من حيث حجم سلطات  - 2

القاضي المختص في دعوى الإلغاء محدودة وضيقة، وهذا بالرغم من شدة وفعالية وقوة هذه الدعوى في محو القرارات 

الإدارية غير المشروعة، فسلطته تتمثل في إلغاء القرار الإداري أو تأييده دون أن تتعدى إلى إمكانية تعديله، بالمقابل فإن 
ت قاضي القضاء الكامل هي سلطات واسعة تمتد إلى إمكانية تعديل القرار المطعون فيه سواء كليا أو جزئيا، زيادة سلطا

على هذا فإن دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية وذاتية فهي من دعاوى الحقوق، بينما دعوى الإلغاء هي دعوى 

  : موضوعية عينية، فهي دعوى مشروعية، أنظر في هذا

  .38-36، ص ص2005دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة، -محمد الصغير، القضاء الإداري بعلي 
، ديوان المطبوعات 2، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الدعوى الإدارية، جعوابدي عمار

  .339- 338، ص2004الجامعية، الجزائر، 

، أعمال الملتقى "ت الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةخصوصية إجراءا"يش بوبكر، بزغ - 3

ماي  24-23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، أيام 

 .310، ص2007
  .107موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  4
  .145ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  5
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ة ودقيقة وخالية من التأويل، وذلك من بصيغة صريح 63إعادة صياغة نص المادة  -

وترك  ،خلال تحديد طبيعة الطعن بشكل دقيق، سواء تعلق الأمر بالطعن بالإلغاء أو التعديل

 .1الطعن الملائم مع قضيتهم استعمال في المخاطبين بالقرار الاقتصاديينالحرية للأعوان 

من خلال  ،لتقدير الوقائعإعطاء الإمكانية للقاضي التجاري بأن يأمر بإجراء تحقيق  -

حتى يتمتع على الأقل بوسائل إثبات مساوية لتلك التي تمتلكها الجهة المصدرة  ،إجراء خبرة

 .2للقرار

إيجاد حلول للمشاكل التي قد يتعرض لها القاضي عندما يتطلب الأمر إعادة النظر  -

ذا كانت المتابعة في ملف القضية من بدايته، أي من إخطار مجلس المنافسة في حالة ما إ

عيب من عيوب عدم المشروعية، مما يستوجب أي مشوبة ب ،التي تمت أمام هذه الأخيرة

 .3إعادة إجراء تحقيق بإجراءات صحيحة من طرف مجلس المنافسة

ات اختصاصوعليه فإن تخويل القاضي العادي للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر 

فرد بها هذا ، يعتبر بمثابة خصوصية وميزة ينفسةالنظر في منازعات قرارات مجلس المنا

القاضي، وذلك نظرا لما يتمتع به من سلطات واسعة في هذا المجال، حيث إضافة إلى 

امتلاكه سلطة إلغاء أو تأييد القرار، فإنه يملك سلطة تعديل قرار مجلس المنافسة أو تغييره 

، حيث ه حول مشروعية القرارعبير عن رأيبعد مراجعته، أي أن سلطته تتعدى مجرد الت

  :، من خلال قدرته على4يمارس سلطاته حتى بعد إلغاء القرار

 .وجوده أن يأمر بوضع حد للإخلال بالمنافسة الذي عاين  •

 .أن يأمر بتعديل الإجراءات المؤقتة التي أمر بها مجلس المنافسة •

                                                           

  .135خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  1
  .310بزعيش بوبكر، مرجع سابق، ص -  2
  .108موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  3
  .145ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  4
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 .ا تماماأن يقبل بالإجراءات المؤقتة التي سبق للمجلس أن رفضها أو يستبعده •

من خلال تخفيف  ،أن يعدل في مقدار العقوبة المقررة من قبل مجلس المنافسة •

، ليحل بذلك قراره محل قرار مجلس المنافسة في ةشدالعقوبات إلى جزاءات أقل 

  .موضوع القضية

فإن قاضي الغرفة التجارية يجب عليه أن يعمل في حدود السلطات  في كل الأحوال

في حالة عدم قدرته على الفصل في قضية الطعن بسبب صعوبة الممنوحة له، ذلك أنه 

ه يفإنه بإمكانه إحالة قضية الطعن مرة أخرى إلى مجلس المنافسة للفصل ف ،موضوع القرار

  .1من جديد

  قرار مجلس المنافسةلالغرفة التجارية  تأييد -ب

الطعن  أنفي حالة ما إذا تبين له  غرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر،إن قاضي ال

أصدر قراره بناءا على أسس قانونية أن مجلس المنافسة و  ،المرفوع أمامه غير مؤسس

ومستوفي لجميع الشروط الإجرائية والموضوعية، وأنه غير مشوب بعيب من العيوب التي 

للإلغاء أو التعديل، فإن القاضي لا يمكنه سوى الحكم بتأييد قرار مجلس  تجعله قابلا

  .2طعن المرفوع بشأنهالمنافسة ورفض ال

نشير إلى أن القاضي وهو بصدد تأييد قرار مجلس المنافسة، لا يجوز له تشديد 

العقوبة المتخذة بموجب القرار المطعون فيه بأي شكل من الأشكال، كأن يقوم مثلا برفع 

قيمة الغرامة المالية المقررة من قبل مجلس المنافسة، وهذا إعمالا للقاعدة العامة التي 

                                                           

  .135خلالف خالد، مرجع سابق، ص -  1
  .41نايل نبيل محمد، مرجع سابق، ص -  2
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   ، والتي يؤخذ بها في جميع الطعون سواء كانت مدنية "ألا يضر الطاعن بطعنه"ـ تضي بتق

  .1أو جزائية أو إدارية

 الفرع الثاني

   لمجلس قضاء الجزائر الغرفة التجارية قرارحقة على إصدار لاالإجراءات ال

بعد فصل قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر في الطعن المرفوع أمامه، 

  2يأمر بتبليغ الحكم أو القرار الصادر عنه إلى الأطراف المعنية عن طريق محضر قضائي

وبتبليغ الحكم أو القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر تدخل المنازعة 

، وفي حالة عدم رضى الطرف الطاعن )أولا(مرحلة جديدة تتمثل في تنفيذ محتوى هذا القرار

  ).ثانيا(كن له تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العلياعن القرار يم

  عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر تنفيذ القرار الصادر: أولا

في حالة قيام قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بتعديل أو تأييد قرار 

ة تع قراره بحجيعلى اعتبار تم ،عن بتنفيذ محتوى قرار القاضيامجلس المنافسة، يلتزم الط

الشيء المقضي فيه، إلا أن مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء 

مر من الأ 70صراحة، حيث نصت المادة الجزائر والمحكمة العليا، لم يتعرض لها المشرع 

  :على ما يلي 03-03رقم 

العليا وعن مجلس ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة "

  .3"الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة، وإلى رئيس مجلس المنافسة

                                                           

  .111موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  1
  .، مرجع سابق9- 08من القانون رقم  894والمادة  313المادة  -  2
، كانت 12- 08من القانون رقم  32بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  70نشير إلى أنه وقبل تعديل المادة  -  3

  :القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر هي فقط من ترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى مجلس المنافسة، أنظر

 .، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم  70ادة الم 
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 إلا أنه باستقراء نص المادة أعلاه يتبين أن الجهة المكلفة بالسهر على تنفيذ الأطراف

  .تمثل في الوزير المكلف بالتجارةالمعنية لقرار الغرفة التجارية ت

رسال الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر للقرارات الصادرة عنها أما فيما يخص إ

  :1إلى مجلس المنافسة، فذلك راجع للإعتبارات التالية

 .أن مجلس المنافسة هو صاحب القرار المطعون فيه •

 .حتى يأخذ بالإجتهاد القضائي في القضايا التي تستعرض عليه مستقبلا •

ار مجلس قضاء الجزائر أمام المحكمة حتى يتمكن من تقديم طعن بالنقض في قر  •

 .العليا

وأخيرا حتى يقوم بنشر هذه القرارات في النشرة الرسمية للمنافسة، مثلما هو منصوص  •

 .2المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  49عليه في المادة 

  الطعن بالنقض في قرار الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر: ثانيا

الطاعن بقرار الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر سواء بتعديل في حالة عدم قبول 

طعن بالنقض ضد لأو تأييد قرار مجلس المنافسة، أتاح المشرع لهذا الطاعن إمكانية تقديمه 

، إلا أن إجراءات رفع 3قرار الغرفة التجارية، وذلك أما الغرفة التجارية لدى المحكمة العليا

لى تطبيق إفي قانون المنافسة، مما يعني منطقيا الرجوع  تنظيمهذا الطعن لا نجد لها 

  4.قانون الإجراءات المدنية والإداريةالقواعد العامة المنصوص عليها في 

وفي حالة قيام الطاعن برفع طعن بالنقض أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا، فإنه 

التبليغ الرسمي للحكم  ، يبدأ سريانه من تاريخ)02(وجب عليه أن يرفعه في أجل شهرين
                                                           

  .203كحال سلمى، مرجع سابق، ص -  1
ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن ": مايلي 03-03من الأمر رقم  49/1جاء في نص المادة  - 2

  ".مية للمنافسةمجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة  العليا وكذا مجلس الدولة، والمتعلق بالمنافسة في النشرة الرس
  .111موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  3
تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع :"على 09-08من القانون رقم  349تنص المادة  - 4

  ".النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية
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أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في ) 03(المطعون فيه إذا تم شخصيا، ويمدد الأجل إلى ثلاثة

  .1موطنه الحقيقي أو المختار

وتقتضي القواعد العامة أنه في حالة نقض القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا 

رار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الق

  .2أخرى من نفس النوع والدرجة

المتعلق بالمنافسة يشير إلى هذه  03-03وعليه وفي غياب أي نص في الأمر رقم 

الحالة، إلا انه واعتبارا لكون الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر هي الجهة القضائية 

رات مجلس المنافسة، فإنه وفي حالة نقض المحكمة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في قرا

العليا لقرار الغرفة التجارية لعيب شابه، فإنها تقضي بإعادة القضية لنفس الغرفة مشكلة 

، وبناءا عليه تقرر التشكيلة الجديدة للغرفة التجارية في الحال إذا كانت 3بتشكيلة جديدة

حقيق إضافي معمق أو بإجراءات المعاينة عناصر الملف تسمح بذلك، أو أنها تأمر بإجراء ت

أو بإجراءات الخبرة، حتى تصبح القضية جاهزة للفصل فيها من جديد، فتقرر بما تراه مناسبا 

  .4عن قناعة

  التجارية لمجلس قضاء الجزائر بمنازعات قرارات مجلس المنافسة إن تدخل الغرفة

  .اتهاختصاصليس مطلقا وإنما هناك حدود تتوقف عندها 

  لفرع الثالثا

  حدود سلطات الغرفة التجارية بمنازعات قرارات مجلس المنافسة

يتمتع قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بصلاحية الفصل في منازعات 

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، باعتباره الجهة القضائية 

                                                           

  .ابق، مرجع س09-08من القانون رقم  354المادة  -  1
  .نفسهمرجع ال،  364/1المادة  -  2
  .131عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص -  3
  .267- 266صص لخضاري أعمر، مرجع سابق،  -  4
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قرر في حدود السلطات الممنوحة له قانونا، إلا ان تدخله فهو يالمخولة قانونا للقيام بذلك، 

في مجال المنافسة كمراقب لقرارات مجلس المنافسة لم يترك على إطلاقه، فهناك حدود 

كما  ،)أولا( ، فهو لا يتمتع بسلطة النظر في قرار رفض التجميع1هاختصاصتتوقف عندها 

، ولا في الحكم بالتعويض عن )اثاني( لا يتمتع بسلطة إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة

  ).ثالثا( الأضرار الناجمة عن الممارسات المقيدة للمنافسة

  الطعن ضد قرار رفض التجميع ب ختصاصالإ عدم: أولا

تخضع جميع القرارات المتخذة من طرف مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات 

ي الغرفة التجارية لمجلس قضاء جهة قضائية عادية، ممثلة ف ختصاصالمقيدة للمنافسة لا

الجزائر، سواء تعلق الأمر بالقرارات المتعلقة بالموضوع أو بالقرارات المتضمنة اتخاذ 

  .إجراءات مؤقتة

لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد مجلس المنافسة في إصدار القرارات لكن سلطة 

ية النظر فيها إلى القاضي ة، وأسند المشرع ولاالاقتصاديلإصدار قرارات تتعلق بالتجميعات 

  .الإداري ممثلا في قاضي مجلس الدولة

فمجلس المنافسة فيما يخص التجميعات، إما أن يصدر قرارا يرخص فيه بإنشاء 

تجميع إقتصادي، وإما أن يصدر قرارا برفض التجميع، هذا الأخير يكون قابلا للطعن أمام 

  .2مجلس الدولة

مجلس الدولة بولاية النظر في منازعات  صاختصاوعليه فالمشرع نص صراحة على 

مجلس المنافسة المتعلقة بقرار رفض التجميع، وقيام المشرع بإبعاد قاضي الغرفة التجارية 

عات لمجلس قضاء الجزائر عن ولاية النظر في قرارات مجلس المنافسة بخصوص التجمي

هامة أبرزها ارتباط لمجلس الدولة، كان مرده لمبررات  ختصاصة، ومنح هذا الاالاقتصادي
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ة بالمصلحة العامة وأن هذا القرار هو قرار إداري صادر عن سلطة الاقتصاديالتجميعات 

إدارية يكون منطقيا خضوعها لرقابة القضاء الإداري، واعتبار قرار التجميع ليس من قبيل 

  .1نوعةتالممارسات المقيدة للمنافسة التي تتولد عنها منازعات لمصالح خاصة وم

الالتزامات والاتفاقات والاشتراطات التعاقدية المتعلقة بالممارسات  عدم إمكانية إبطال: ياثان

  .المتعلقة بالمنافسة

  :على انه 03-03من الأمر رقم  13تنص المادة 

من هذا الأمر، يبطل كل إلتزام أو اتفاقية أو  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتين "

 12، 11، 10، 7، 6ت المحظورة بموجب المواد شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسا

  ".أعلاه

ما كان محل الاتفاق أو الالتزام منافي للمنافسة يبطل، بل أكثر من ذلك فالمشرع لفك

  .2أقر بإبطال كل شرط تعاقدي منافي للمنافسة دون إبطال الإتفاق كله

ر دوره لا يتمتع بسلطة تقدير صحة الإتفاق مدنيا، حيث ينحصإن مجلس المنافسة 

في تقدير مدى توفر الممارسة المنافية للمنافسة من عدمه، دون أن تكون له سلطة إثارة آثاره 

  .3المدنية

فإبطال الإلتزامات التعاقدية، لا يمكن أن يقوم به مجلس المنافسة أو مجلس قضاء 

    الإلتزامالجزائر ممثلا في غرفته التجارية، إذ يكتفيان بإظهار الطابع المنافي للمنافسة في 

  .4أو الشرط

                                                           

  .و ما يليها 80 ص، "لة أساس اختصاص مجلس الدو : "للتذكير أكثر في هذه النقطة أنظر -  1
  .48ناصري نبيل، مرجع سابق، ص -  2
  .120موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  3
  .121المرجع نفسه، ص -  4
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ونتيجة لذلك، فالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، كمجلس المنافسة غير مختصة 

بالنظر في دعوى بطلان التعهدات والالتزامات والاتفاقات والاشتراطات التعاقدية المتعلقة 

  .1بالممارسات المقيدة للمنافسة

اطات التعاقدية المتعلقة بالممارسات إبطال الالتزامات أو العقود أو الاشتر  اختصاصف

فيها لجميع المحاكم القضائية على المستوى الوطني  ختصاصالمقيدة للمنافسة، يعود الا

الغرفة التجارية  اختصاصتدخل بأي حال من الأحوال في مجال لا مدنية كانت أو تجارية، 

  .2لمجلس قضاء الجزائر

  لناجمة عن الممارسات المقيدة للمنافسةبالتعويض عن الأضرار ا ختصاصالإعدم : ثالثا

إن مبدأ حق التعويض عن الضرر، هو من المبادئ المكرسة في إطار الأمر رقم 

  :بقولها 48، حيث نصت عليه المادة 03-03

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة "

أمام الجهة القضائية المختصة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى 

  ".طبقا للتشريع المعمول به

فمن خلال هذا النص، نجد أن المشرع الجزائري قد أقر بإمكانية قيام كل شخص 

أن يرفع دعوى التعويض ضد المؤسسات  ،للمنافسةمن ممارسة مقيدة  ايعتبر نفسه متضرر 

، لكن المشرع لم يوضح 3لتعويضللمطالبة با المرتكبة لهذه الممارسات إلى الجهات القضائية

بعة الإدارية أو بعد الفصل اشروط وظروف مباشرتها، إذ يمكن استعمالها دون تحريك المت

  .4فيها، كما يمكن مباشرتها في نفس وقت تحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة

                                                           

  .148ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  1
  .121موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -  2
 .  125تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص -  3
  .141ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  4
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مجلس المنافسة لا يتمتع بصلاحية تعويض الأطراف المتضررة عن  ما يفيد أنب

ت المقيدة للمنافسة، وذلك راجع لكونه يعمل على حماية المنافسة الحرة في السوق الممارسا

  .وليس الحقوق الفردية للأشخاص

فالمشرع أقر صلاحية رفع دعوى التعويض في مواجهة المؤسسات المرتكبة للممارسة 

  ، 1لوطنيالتي تتوزع على مستوى التراب ا المقيدة للمنافسة أمام المحاكم المدنية أو التجارية

  .مما يفيد بأن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر لا تختص بالنظر في هذه الدعاوى

إن تخويل المشرع للغرفة التجارية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، ولاية النظر في 

المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة بدلا من مجلس الدولة، وإن كان لا يعدو إلا أن 

تثناءا أقره المشرع الجزائري في قانون المنافسة عن القاعدة العامة القاضية يكون اس

  القاضي الإداري بولاية النظر في المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة اختصاصب

هذا النقل الذي يمس بمبدأ ازدواجية القضاء، إلا أنه لا يحجب بالمقابل وبالرغم من  فإنه

أبرزها أنه يمنح للمتقاضي إمكانية الإستفادة من إعمال رقابة  ،ياتالنظر عن بعض الايجاب

  مزدوجة على قرارات مجلس المنافسة، رقابة مجلس قضاء الجزائر ورقابة المحكمة العليا

، كما يشكل هذا النقل )واقع(وإن كانت هذه الأخيرة محكمة قانون وليست محكمة موضوع

  .ة بالنظر في منازعات قرارات مجلس المنافسةطريق نحو توحيد الجهة القضائية المختص
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  :خلاصة الفصل الثاني

لمبدأ المشروعية، كرس المشرع الجزائري في أحكام قانون المنافسة مبدأ  إعمالا

  .خضوع قرارات مجلس المنافسة للرقابة القضائية

قد اخضع قرارات اتضح لنا أن المشرع ومن خلال ما تم بيانه في هذا الفصل، 

ر في الطعون له ولاية النظأوكل جلس لجهتين قضائيتين، مجلس الدولة كقاضي إداري الم

، ويعود سبب هذا برفض الترخيص بالتجميعالمقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 

  .المصلحة العامةلارتباط هذه القرارات بالاستثناء 

ي قرارات مجلس المنافسة ولاية النظر فرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، لغوأوكل ل

، ة في الاختصاص التي كرسها المشرعالممارسات المقيدة للمنافسة، وهذه الإحالالمتعلقة ب

هذا النقل في المشرع الجزائري في إشكاليات قانونية كان أبرزها عدم دستورية  تأوقع

هة جاءت كمبرر لحسن سير العدالة وتوحيد منازعات المجلس في ج إلا أنها ،الاختصاص

  .قضائية واحدة 

  لقاضي العاديوالقاضي الإداري اومهما يكن هذا التوزيع في الاختصاص مابين 

للأطراف في حالة  ة وحمايةفإنه يعكس رغبة المشرع في ضمان عدم تعسف الجهات الإداري

  . تضررهم من هذه القرارات، ليكرس في نهاية الأمر مبدأ أنه لا شيء يعلو فوق القانون
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رغبة من المشرع في إعادة ترتيب أوراقه على الساحة الاقتصادية من خلال إعادة 

جدولة دور الدولة في ظل التغيرات والتحولات التي أفرزت وضعا اقتصاديا جديدا، قام 

المشرع في مجال المنافسة باستحداث هيئة إدارية تنوب عن الدولة في مهامها الرقابية 

التنافسي  تتكفل بحماية النظام العام الاقتصادي بشكل عام، والنظام العام للسوق والمنافسة،

  .هذه الهيئة في مجلس المنافسة بشكل خاص، وتتمثل

 اختصاصاتعدة م المنوطة به، خول له المشرع ابالمه المجلس وفي سبيل قيام

رة وصلاحيات يعمل وفقها على ضبط السوق وفق ما يقتضيه مبدأ حرية الصناعة والتجا

  .المكرس دستوريا

لقد سعت هذه الدراسة إلى البحث عن مدى تكريس الرقابة القضائية على أعمال 

مجلس المنافسة، تماشيا مع المبدأ العام القاضي بخضوع جميع قرارات السلطات الإدارية 

  .لرقابة القضاء دعما لمبدأ المشروعية والشفافية

عمال مجلس المنافسة لا أعلى ائية إن رغبة المشرع من وراء تكريس الرقابة القض

على جميع أعمال السلطات الإدارية المستقلة  أالمبد هذانه أقر بأذلك  ا،ستثناءإيشكل 

الأخرى، وإنما مرد ذلك كمحاولة منه لدفع القاضي على المساهمة في عملية الضبط بشكل 

مجلس  ةوذلك من خلال استعمال الطرق القضائية لفظ المنازعات المترتبة عن ممارس فعال،

ستيعاب القاضي لنشاطات إ المنافسة لمهامه، كما تنطوي هذه الرغبة على توسيع دائرة فهم و 

  .في مجالات قد تكون بعيدة عنه نوعا ما

ئص التي من الوصول إلى بعض النتائج والنقاالبحث في هذه الدراسة مكننا  إن

ثارنا تدعيم هذه الدراسة ببعض آف العملية الرقابية لأعمال مجلس المنافسة، كما تكتن

  .الإقتراحات والتوصيات

  

  

  



 ���ـــ�� 

 

154 

 

  :دراستنا هذه ما يلي  اخلصت إليه لتياالنتائج ولعل أبرز 

في مجال  ةحديثة النشأة حداثة التجربة الجزائري إدارية إن مجلس المنافسة هو هيئة �

طبيعي على حداثة موضوع  انعكاسالإدارية المستقلة، مما كان له  اتإنشاء السلط

 .الرقابة القضائية على أعماله

إن تكريس المشرع الجزائري للرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة أسس  �

  :صيات إنفردت بها منازعات أعمال مجلس المنافسة تجلت فيو لخص

 الجهة القضائية المختصة بمراقبة قرارات مجلس المنافسة، ما بين القضاء  إزدواجية -       

  ).الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر( و القضاء العادي ) مجلس الدولة ( الإداري 

 إلى خضوع منازعات قرارات مجلس المنافسة لإجراءات  الرقابة أفضى إعمال هذه -      

  .منافسة ، تختلف عن ماهو موجود في القواعد العامةخاصة نصت عليها أحكام قانون ال

  ضاء العادي على خط ممارسة الرقابة القضائية ، جعله يبسط جميع إن دخول الق -      

  .السلطات المخولة له، و أعطى إمتيازا للأطراف للإستفادة من طريق ثاني للتقاضي 

ودور القضاء في النظر لمنافسة اإن موضوع المنازعات المترتبة على قرارات مجلس  �

أفضى إلى بروز إشكالات وفراغات قانونية، تعود أساسا إلى نقص تجربة قد  ،فيها

، فاختار التجربة الفرنسية من الإقتصادي الحر المشرع في تنظيم وتأطير النشاط

والحلول المقدمة من طرف المشرع الفرنسي، دون أن يراعي خلال نقل الأحكام 

متطلبات القانونية لتنفيذ ذلك، ومدى تناسبها مع البيئة الاقتصادية الأساليب وال

السائدة، حيث أن النصوص القانونية التي جاءت لتكريس هذه الرقابة لم يوفق المشرع 

عادي  فجاء النص التأسيسي في شكل قانونفي صياغتها في قالب قانوني مناسب، 

نص على خضوع نشاطات المجلس لرقابة مجلس الدولة والغرفة التجارية لمجلس 

  .ولد عنه تناقض مع المبادئ الدستوريةتقضاء الجزائر، 

لمشرع الجزائري فيما يخص تحديد القاضي افإن  ،من خلال أحكام قانون المنافسة �

 تارة يراعي المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن قرارات مجلس المنافسة،
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وتارة ي، ر ادإلى القضاء الإها في يعقد الاختصاصف، نافسةمالطبيعة الإدارية لمجلس ال

ووفق ما تقتضيه  يهدف إلى إعمال مبدأ حسن سير العدالة و توحيد الجهة القضائية

ختصاص في قرارات أخرى إلى القضاء الإيعهد بف المنافسة أعمال مجلسخصوصية 

  .يعادال

ب موقف المشرع فيما يخص كيفية ممارسة إجراءات الطعن، فتارة تخضع ذبذت �

  .الأطراف الطاعنة إلى قواعد خاصة، وتارة يحيلها إلى تطبيق القواعد العامة

الغموض الذي يكتنف دعوى التعويض على الأضرار التي قد تسببها قرارات مجلس  �

النظر في هذه الدعوى، المنافسة، خاصة في مسألة تحديد الجهة القضائية المختص ب

 بالنص المشرعقيام ، وذلك نظرا لعدم ومدى قيام مسؤولية مجلس المنافسة عن أعماله

عدم إمكانية منه، مع  48وعدم وضوح نص المادة  ،03-03على ذلك في الأمر رقم 

 801إدراج مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة ضمن الهيئات المذكورة في المادة 

 .راءات المدنية والإداريةقانون الإجمن 

إن كيفية معالجة القضاء الإداري والقضاء العادي للمنازعات المترتبة على قرارات  �

من حيث المعالجة القضائية التي  خصوصيةمجلس المنافسة، لا تحمل في طياتها 

يسعى المشرع الجزائري إلى تكريسها، فهي لا تخرج على نفس القواعد التي تحكم 

  .ية بشكل عامتقليدرية الت الإداالسلطا

إذا كان لنا مجال للحديث عن خضوع أعمال مجلس المنافسة للرقابة القضائية، فلن  �

من  143يكون على أساس النص التأسيسي له، ولكن يكون على أساس المادة 

  .الدستور

 ، قد ترك بعض المسائل المتعلقة بالتجميعاتالمتعلق بالمنافسة 03-03رقم  مرإن الأ �

الاقتصادية مبهمة، مما قد يشكل صعوبة في أعمال الرقابة القضائية على القرارات 

  :المتعلقة بها أبرزها
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أن المشرع لم يقم بتحديد مواعيد تقديم الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس  -

الدولة، وهو ما يعني الرجوع إلى ما هو منصوص عليه في القواعد العامة، والتي تعتبر 

هذه القرارات بالسياسة  وارتباطلة لا تخدم مصالح الأطراف في السوق، مدة طوي

 .الاقتصادية العامة

 143عدم النص على إمكانية الطعن في قرار الترخيص بالتجميع، خاصة وأن المادة  -

جاءت عامة تقضي بإمكانية الطعن في أي قرار صادر عن  1996من دستور 

ير عدم ضوإن كان من الممكن قبول موقف المشرع ن السلطات الإدارية أمام القضاء،

جوة من ذلك سوى الزيادة من أعباء القضاء، إلا أنه من الممكن أن هذا ر وجود فائدة م

لا  بالتجميع في السوق، ذلك أن الترخيص نيالقرار قد يمس بمصالح الأعوان الإقتصادي

ية لجميع تصرفاته في ة يتطلب مراقبة بعدهبشيعني تحصينه من المخالفات، فهو محل 

 .السوق

أشهر ولم ) 03(عدم النص على القبول الضمني بالترخيص في حالة تجاوز مدة الثلاث -

  .سواء بالقبول أو بالرفض من مجلس المنافسة قرارصدر أي ي

وكذلك إبراز بعض النقائص  وبعد هذا العرض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها،

عمال مجلس أفي مجال تكريس الرقابة القضائية على  03-03التي يعاني منها الأمر رقم 

المنافسة، ودعما لتوجه المشرع نحو تفعيل مجال المنافسة الحرة والنزيهة في بيئة تسودها 

ت والتوصيات الشفافية تكون تحت رقابة الهيئات القضائية، يمكن لنا إبداء بعض الإقتراحا

  :نوجزها في النقاط التالية

من   تسوية الوضعية الدستورية والقانونية للرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة �

رار بدستوريتها، كونها أنشأت بواسطة قانون عادي قخلال تدخل المجلس الدستوري للإ

 .وإعادة صياغة النص التأسيسي المكرس للرقابة القضائية



 ���ـــ�� 
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المنافسة كسلطة إدارية مستقلة شأنه في ذلك شأن بقية السلطات الإدارية  إدراج مجلس �

من قانون الإجراءات المدنية  801المستقلة الأخرى ضمن الأشخاص المذكورة في المادة 

 .والإدارية

توحيد المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة تحت رقابة هيئة قضائية واحدة تضمن  �

، وتسمح بتوحيد الاجتهاد القضائي في رات قضائية متعارضةصدور أحكام وقرا عدم

 .مجال المنافسة

وأخيرا نقول إن بحث المشرع عن رقابة قضائية فعالة لحماية النظام العام التنافسي، 

مقارنة أوقعته مع نقص تجربته في هذا المجال أجبره على تبني نماذج جاهزة من القوانين ال

طالما  ينقص من الخطوة التي قام بها المشرع أن هذا لا ، إلا في مطبات قانونية ودستورية، 

  .ة وتفعيل دور القضاء في الحقل الاقتصادير حلفي تكريس مبدأ المنافسة ا تهعكس رغبت اأنه
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